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  زهير قدورة: إشراف الدكتور

  ملخص

الأمن العام، السكينة العامـة،     (لإداري  هدفت الدراسة إلى التعرف على أهداف الضبط ا       

 الدراسة  ولقد استخدمت  ).الصحة العامة، وعناصر أخرى كالمحافظة على البيئة والآداب العامة        

المنهج التحليلي من خلال عرض نصوص المواد الدستورية والقانونيـة وتفـسيرها وتحليلهـا              

على الاطلاع علـى    ت   حرص وقد،  وصولاً إلى الغاية التي أرادها المشرع من وراء هذه المواد         

مجموعة كبيرة من المراجع والكتب التي تناولت موضـوع سـلطة الـضبط الإداري عمومـاً                

  .ذات العلاقة بالموضوعمنها وتطبيقاتها في دولة الكويت خصوصاً 

 المشرع الكويتي قد أقر حق الإدارة أن: من أبرزهاعدة، وقد توصلت الدراسة إلى نتائج 

ئل الضبط الإداري لغرض جمال الشوارع ورونق الطرقات، كما أن المـشرع            في استعمال وسا  

الكويتي حرص على إنشاء هيئة متخصصة في شؤون البيئة من أجل الارتقاء بالبيئة الكويتيـة،               

وأن المشرع الكويتي قد بين أن أهداف الضبط الإداري تنحصر في مجال الأمن العام والسكينة               

 مسؤولي الضبط القضائي هم من يقومون بسلطة الضبط القـضائي           العامة والصحة العامة، وأن   

في الكويت، وأن القضاء الإداري في دولة الكويت استقر على إخضاع أعمال الـضبط الإداري               

   .للرقابة الإدارية

ضرورة الأخذ بنظام اللامركزية الإقليمية فيمـا يتعلـق بالـضبط           بوقد أوصى الباحث    

  .تنظيم أعمال الضبط الإداريام المركزية ليتحقق في النهاية  باعتبارها مكملة لنظالإداري
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Abstract 

This study aimed to identify the objectives of administrative control 

(public security, public order, public health, and other elements such as the 

preservation of the environment, and morals). 

The study used the analytical method through the presentation of the 

texts of constitutional and legal provisions and interpretation, analysis and 

access to the purpose intended by the legislator behind this material, has 

been keen to see the wide range of references and books on the subject of 

the authority of administrative control in general and its applications in the 

State of Kuwait, especially the ones related the subject. 

The study found several results, most notably: that the Kuwaiti 

legislature has recognized the right of management in the use of means of 

administrative control for the purpose of beauty of the streets and luster of 

the roads, and the Kuwaiti legislature was keen to establish a specialized 

body in the affairs of the environment in order to improve the environment 

of Kuwait and the Kuwaiti legislature may between the objectives of 

administrative control is limited to the area of public security and public 

order, public health, and judicial officials are carrying out the authority of 
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judicial officers in Kuwait, and that the administrative court in the State of 

Kuwait settled on the subject of administrative control of management 

control. 

The researcher recommended that the introduction of regional 

decentralization with respect to exactly the administrative and stay away 

from the central system to organize the work of administrative control.  
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  التمهيديالفصل 

  لإطار النظريالمقدمة وا

  :تمهيد. 1

 في كـل دولـة هـي        – السلطة التنفيذية    –إن الوظيفة الأساسية الأولى للإدارة العامة         

 هذا النشاط الأكثر خطورة والأكثر يعدالضبط إذ المحافظة على النظام العام أو ما يعرف بسلطة   

  .المجتمع وحماية حقوقهوسائل الإكراه لفرض النظام في و القوة لأنها تمتلكأهمية في كل دولة، 

لم يقم الغالب من الفقه الأردني بتحديد مفهوم النظام العام وتعريفه، بل أنهم قد ذكروا في 

  .مؤلفاتهم العناصر التي يتكون منها بشكل مباشر، دون التعرض لمفهوم النظام العام

 الأساس  ينصرف مفهومه إلى  : ويرى جانب من الفقهاء بأن النظام العام بالمعنى الواسع          

والمفاهيم والعقائد التي يقوم عليها المجتمع، سواء كانت اجتماعية أو اقتصادية أو سياسية السائدة     

  .في الدولة، وهذه الأفكار كلها قابلة للتطور بحسب ظروف الزمان والمكان

 ينصرف مفهومـه إلـى      - كهدف للضبط الإداري   -ويرى نفس الجانب بأن النظام العام       

 بمثابة حالة واقعية مناهضة للفوضى، كما ينصرف إلـى  يعدادي الملموس الذي معنى النظام الم  

ن الإدارة تتـدخل الإخـلال      إالنظام الأدبي أو المعنوي الذي يتعلق بالمعتقدات والأحاسـيس، و         

  .)1(بالنظام المادي والأدبي مظهراً من شأنه تهديد النظام العام

                                                 

 .277، 276،ص1999 دار وائل للنشر والتوزيع، عمان ،- الكتاب الأول- القانون الإداري الأردني-نواف كنعان. د) 1(
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لـة تـسود عنـدما تختفـي الفوضـى          ويرى جانب آخر تعريف النظام العام بأنـه حا          

ن النظام العام يتكون مـن      إوالاضطرابات، وأنه تعريف سلبي لا يعطي فكرة واضحة، ويقول          

  .)1(العناصر التالية، الأمن العام، الصحة العامة، السكينة العامة، والآداب العامة

ساسية ويرى جانب آخر بأن النظام العام هو مجموعة المصالح المعترف بها كحاجات أ              

لحماية المجتمع، فهو ينصرف إلى الأمن العام والسكينة العامة وبعـض التـشريعات أضـافت               

  .)2(الآداب العامة

اً ويعني الضبط الإداري تحقيق المصلحة العامة والمحافظة على النظـام العـام ضـمان               

الفردية ، وحتى لا تكون هذه الأنشطة       لضبط الأنشطة الفردية حتى لا تكون مختلطة أو متناقضة        

عشوائية متضاربة، وحتى لا تضر بأمن المجتمع، إذ إن أمن المجتمـع واسـتقراره وسـلامة                

المواطنين هي أهداف عليا تعلو على المصالح الفردية الخاصة، ففـي ظـل الـضبط الإداري                

بجهة الإدارة تسعى من خلالها لوضع الضوابط والأطـر التنظيميـة لنـشاطات             كوظيفة مناطة   

لفة، فلو تعارضت مصالح الأفراد وتضاربت أهدر النظام العام، وشاعت الجـرائم،            الأفراد المخت 

فمن خلال  ،  )3(وانتشرت الفوضى، واضطرب حبل الأمن، بل وانهدمت فكرة الدولة من أساسها          

الضبط الإداري تعمل الإدارة على تنظيم مباشرة الأفراد لحرياتهم وحقوقهم، بما يتفـق وتمتـع               

ن بهذه الحريات والحقوق على قدم المساواة وضمن ما هـو مقـرر فـي               جميع الأفراد الآخري  

ن ممارسة أي إنسان لحقوقه وحرياته تجد حدها الطبيعي في كفالة تمتع            إالدستور والقوانين، إذ    

  .الآخرين بنفس تلك الحقوق والحريات على نحو لا يجوز الإسراف فيه أو إساءة استعماله

                                                 
 ا��
	اوي. د) 1(�� ��ب ا�ول-ا�����ن ا�داري-ه���  .239ص-1996 �$�ن #�  - دار ا�"��!  ����	-ا�
�,�ب ا�",��   -درا#,  -��ر�,    –ا�����ن ا�داري -'�*( ا�)�ه	  '��&.د) 2(�-1977#,�  -�$,�ن -���,�	  ا�$,0*	ة  دار–1ط-ا�

  .75ص
9 أو1,2 �,��ط ا�دارة، درا#,  -��ر�, ، ر#,��  -�0,2�*	       را- -;$& :90 �8-�ن، ا�456 ا�داري آ�12 -,      ) 3(

  .1، ص2004@*	 -���رة، �2-=  �$�ن ا�=	?*  ��&را#�ت ا�=�*�، �$�ن، 
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 تطوراً كبيراً، وذلك نتيجة للتغيرات الحاصلة فـي         ولقد تطورت وظيفة الضبط الإداري    

 ، والـسكينة   العـام  الأمن(المجتمع، فلم تعد أغراض الضبط مقصورة على العناصر التقليدية له           

، بل أضيف إليها عناصر أخرى، كعنـصر الأخـلاق والآداب العامـة    ) العامة ، والصحة العامة

 العام التي ينبغي على سلطات الـضبط        وجمال الرونق والرواء، إذ أصبحت من عناصر النظام       

  .)1(الإداري المحافظة عليها

ويبدو أن الأهمية البالغة للضبط الإداري ليست في حاجة إلى التأكيد، فالإدارة تتدخل في              

د بل وتفرض القيود على ممارستهم لحرياتهم، والواقع أن مشكلة الحرية ومـا يـرد               افرحياة الأ 

غريـزة  :  غريزتـان  هشكلات التي تواجه الإنسان، إذ تتنازع     أخطر الم  من   عليها من قيود هي   

  .الحرية وغريزة حب السيطرة والسلطة

من خلال كل ما سبق، ومن خلال الدور الحساس الذي تقوم به الإدارة أثناء ممارسـة                

 لما له من أهمية خاصـة متزايـدة تتـصل       الضبط الإداري، فقد ارتأيت دراسة هذا الموضوع،        

  .مختلف جوانبه القانونيةمن د المجتمع، الأفربالحياة اليومية 

 لتوضيح هذه الكافية  البحوث والدراسات   نقص  وإن كانت قد واجهتني صعوبة تتمثل في        

، وكـان مـن     الفردية منذ القدم تحتل مكاناً خاصاً في القـانون الإداري         ن الحريات    لأ ،الأهمية

  .لباحثينمن اأكبر أن يحظى موضوع الضبط الإداري باهتمام المفروض 

وفي البداية نشير إلى الاختلاف حول مدى إمكانية تـدخل الإدارة وتقييـدها لحريـات               

 أن الحرية هي الأصل والضبط الإداري هو الاستثناء، فـلا           بعضهمالأفراد ونشاطاتهم، إذ يرى     

 الآخـر   بعضهم، بينما يرى    ا أخضعت صراحة بالنصوص القانونية    يجوز تنظيم أي حرية إلا إذ     

                                                 

سعيد بن جعفر الصارمي، دور سلطات الضبط الإداري في المحافظة على النظام العام، دراسة مقارنة بين                ) 1(
  .2، ص2001عة الأردنية، عمان، الأردن وعمان، رسالة ماجستير غير منشورة، الجام
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 الإداري هو الأصل والحريات الفردية هي حصيلتها، فكل الحريات يمكن أن تكـون              أن الضبط 

محلاً للقيود التي يقتضيها النظام العام حتى ولو كانت مكفولة بالدستور، ذلك أنه لم يكفلهـا إلا                  

ب جبرأي وسط، وهو يباستثناء التدابير الضرورية للمحافظة على النظام العام، بينما يقول فريق     

يق بين نوعين من الحريات، فالحريات غير مكفولة بالدستور يحـق لـلإدارة أن تتـدخل                التفر

وتقيدها في سبيل المحافظة على النظام العام ولو لم يوجد نص صريح يخولها مثل هذا الحـق،                 

أما الحريات المكفولة بالدستور فلا يحق للإدارة التدخل بها إلا بالاستناد إلى نص دسـتوري أو                

 وبـالرجوع  ،)1( هذا الرأييؤيدلها ذلك الحق تأميناًَ للنظام العام، والاجتهاد الإداري   تشريعي يخو 

العـدل والحريـة والمـساواة دعامـات        (على انـه    ) 7(إلى الدستور الكويتي فقد نصت المادة       

 ".الحرية الشخـصية مكفولـة  : "نهأمن الدستور الكويتي على   ) 30(، كما نصت المادة     )المجتمع

  :)2( أن مصطلح الضبط الإداري له ثلاثة معان مختلفة ومتباينة– بداية –حظته  ملارومما تجد

ن في جهـاز الأمـن      و رجال الشرطة أو هؤلاء العامل     وهم: لناسعند عامة ا  فيقصد به   

  .العام، ويعيب هذا المدلول أنه ليس مدلولاً قانونياً، وليس المهم تحديد العاملين في هذا الجهاز

ى مجموعة القواعد التنظيمية التي تستهدف المحافظة علـى النظـام    ويستعمل للدلالة عل  

العام، ويعيب هذا المدلول أنه واسع يتسم بالعمومية والشمول، إذ يجعل مـن جميـع القواعـد                 

لضبط الإداري  ويستعمل ا  .القانونية أعمال ضبط إداري طالما استهدفت الحفاظ على النظام العام         

هدف تطبيق القواعد التنظيميـة الـضبطية وعقـاب المخـالفين           للدلالة على الأعمال التي تست    

                                                 

  .179، ص1961عدنان العجلاني، الوجيز في الحقوق الإدارية، الجزء الأول، مطبعة دار الجامعة، دمشق، ) 1(
  .303، ص1996علي خطار شطناوي، مبادئ القانون الإداري، مطبعة الجامعة الأردنية، عمان، ) 2(



 

 

5 

النشاط الذي تتولاه الهيئات الإدارية ويتمثل      : "ف الضبط الإداري بأنه   يعروبناء عليه    .لأحكامها

  .)1(في تقييد النشاط الخاص بهدف صيانة النظام العام

  .دولة الكويتتأتي هذه الدراسة للتعرف على سلطة الضبط الإداري وتطبيقاتها في و

  :مشكلة الدراسة. 2

إذ إن مشكلة الدراسة تتمحور حول سلطة الضبط الإداري وتطبيقاتها في دولة الكويت،               

ن العديد من نصوص القانون الكويتي غامضة في تحديد سـلطات الـضبط الإداري وخاصـة      إ

علـى ذلـك    وتأسيـساً   الضبط الذي يتعلق بالبيئة موضوع الدراسة، مما يخلق إشكاليات عدة،           

تحقيق الضبط  و ، حدود الضبط الإداري   ، وتحديد الضبط الإداري مفهوم  سيتطرق الباحث لطرح    

 القوانين والإجراءات المتبعة في     من خلال سلطة الضبط الإداري    تطبيق  ، ومدى   الإداري لغايته 

  .دولة الكويت

ت الـضبط   عدداً من الإشكاليات من ذلك إشكالية تحديد حدود سلطا        الباحث  كما سيتناول     

 اسـتطاع   لى أي حد  إوالإداري في الظروف العادية وفي الظروف الاستثنائية في دولة الكويت،           

المشرع الكويتي أن ينظم سلطات الضبط الإداري بما يحفظ النظـام العـام والـسكينة العامـة                 

  .والصحة العامة

  :أسئلة الدراسة. 3

في كل من الأردن والكويت مع إجـراء        تتعلق بالضبط الإداري    تأتي الدراسة للإجابة عن أسئلة      

  :المقارنة في تطبيقهما للضبط الإداري

  ؟فيهماما مفهوم الضبط الإداري  .1
                                                 

نسا، مـصر،   فر(عية أعمال الضبط الإداري، دراسة مقارنة       أحمد ناجي الماربي، رقابة القضاء على مشرو      ) 1(
  .8، ص2007، جامعة عدن، الجمهورية اليمنية، ، رسالة ماجستير) اليمن
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 ؟ المتبع فيهماما وسائل الضبط الإداري .2

 ؟ للضبط الإدارياًالنظام العام هدفما عناصر  .3

 ؟ في الأردن والكويترقابة قضائية على مشروعية أعمال الضبط الإداريهل هناك  .4

 ؟داري العام والضبط الإداري الخاصلتمييز بين الضبط الإ المتبعة لمعاييرالما  .5

 ؟ مع المقارنة في الأردن في دولة الكويت بالتفصيلما سلطات الضبط الإداري .6

على  في الظروف العادية ما حدود سلطات الضبط الإداري وتطبيقاتها في دولة الكويت .7

 ؟وجه الخصوص

 ؟ بدولة الكويت والأردن عموماً الظروف الاستثنائيةالضبط الإداري فيسلطة ما حدود  .8

  :هدف الدراسة. 4

الأهداف التـي وجـدت هيئـات       دراستها و  هذه الدراسة معرفة الأغراض و     الهدف من   

الضبط الإداري في عصرنا هذا أضـحى متعـدداً         الضبط الإداري من أجلها وبخاصة أن نشاط        

والتصرفات الصادرة عن هيئات الضبط الإداري ومعقداً، ولتحقيق مشروعية الأعمال والقرارات 

ومدى مطابقتها للنظام والقانون، والتأكد من أن القرارات أو التصرفات الإدارية تحقق المصالح             

، والتركيز على سلطة الـضبط       المصلحة العامة  وتحمي احترام القانون    وتفرضوتدرأ المفاسد،   

  .الإداري في دولة الكويت وحدودها بالتفصيل

  :همية الدراسةأ. 5

 طبيعة المعلومات التي سيتم الحصول عليها       فيتتمثل أهمية الدراسة من الناحية النظرية       

  .سلطة الضبط الإداري وتطبيقاتها في دولة الكويتبوالتي تتعلق 
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  :ضح أهمية هذه الدراسة من خلال الاعتبارات الآتيةكما تت

 قانونـاً ون أعماله صحيحة ونافذة     احترام الضبط الإداري لحدود سلطته إذا أراد أن تك         - 

 .في مواجهة المخاطبين به

أعمال الضبط الإداري للأفراد ضمانات جدية لممارسـة الحريـات          ضرورة أن توفر     - 

التي كفلها القانون لهم، ليس لمواجهة بعضهم بعضاً فقط، بل أيـضاً فـي مواجهـة                

 .السلطة

  :لفئات التالية اأن تستفيد من هذه الدراسةمن الناحية العملية ويمكن 

سلطة الضبط الإداري وتطبيقاتهـا فـي       وذلك للتعرف على     الإداري   المهتمون بالقانون  -1

  .دولة الكويت

والمملكة الأردنية الهاشمية   في مجال الضبط الإداري خاصة في دولة الكويت         الباحثون   -2

 . هذه الدراسةمنللاستفادة من النتائج التي سيتم التوصل إليها 

 :حدود الدراسة. 6

  . ومصر وغيرهادولة الكويت والمملكة الأردنية الهاشمية: الحدود المكانية  

  .م2011العام : الحدود الزمانية  

  :محددات الدراسة. 7

تنحصر هذه الدراسة في المقارنة والتأصيل بين القانونين الكويتي والأردني بخصوص             

تداد بتلك النتـائج فـي مجـال    سلطة الضبط الإداري وتطبيقاتها في دولة الكويت، أو مدى الاع        

  .التشريعات المقارنة فيما يخص هذا الموضوعبوسنعمل على الاستنارة . القانون الإداري
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  :المصطلحات الإجرائية. 8

في اللغة هو لزوم الشيء، وقال الليث لزوم الشيء لا يفارقه في كل شـيء، وضـبط                 : الضبط

  .)1(الشيء حفظه، والرجل ضابط أي حازم

 النشاط الذي تتولاه الهيئات الإدارية ويتمثل في تقييد النشاط الخـاص بهـدف              :اريالضبط الإد 

  .)2(صيانة النظام العام

مجموع الصلاحيات والسلطات التي تملكها هيئات الضبط الإداري العـام     ":الضبط الإداري العام  

، والـصحة العامـة،     للمحافظة على النظام العام بمدلولاته الثلاثة، الأمن العام، والسكينة العامة         

وذلك عن طريق تنظيم الأنشطة الفردية أو الحريات دون تحديد في بعض الحالات، أو تقييـدها                

في حالات أخرى باشتراط الحصول على ترخيص من الإدارة قبل ممارسة هـذه الأنـشطة أو                

ريـات  إخطارها مسبقاً قبل ممارستها، كل هذا بقصد عدم الإخلال بالنظام العام أو الإضرار بح             

  .)3("الأفراد الآخرين

صيانة النظام العام بطريقة معينة في ناحية معينة من أنـواع النـشاط       ":الضبط الإداري الخاص  

  .)4("الفردي كتنظيم الاجتماعات العامة وتنظيم المحال العامة وتنظيم المرور

                                                 

ــرم ) 1( ــن مكـ ــد بـ ــن منظور،محمـ ــبط،ط) ه711ت(أبـ ــادة ضـ ــسان العرب،مـ ،دار 4ج،1،لـ
  .2549،ص1968صادر،بيروت،

  .8أحمد ناجي الماربي، مرجع سابق، ص) 2(
، وانظر 293، ص1989أنس جعفر، أصول القانون، دار النهضة العربية، القاهرة،  .د سليمان، د  عبد المجي .د) 3(
  .214-211إبراهيم الفياض، مرجع سابق، ص .د
نشأة المعـارف بالإسـكندرية،   محمد فؤاد مهنا، مبادئ وأحكام القانون الإداري، مؤسسة شباب الجامعة، م          .د) 4(

  .631، ص 1973
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  :الإطار النظري والدراسات السابقة. 9

  :الإطار النظري: أولا

الضبط الإداري عبارة عن نظام يهدف إلى تحقيق عدد مـن الأهـداف             من المعلوم أن      

الحفاظ على الأمن العام والصحة العامة والسكينة العامة، وحماية المجتمع من كـل             المتمثلة في   

 الأمر الـذي يعنـي أن الـضبط الإداري           وحماية البيئة والمحافظة عليها    الأخطار التي تتهدده  

  .اتضرورة لازمة لاستقرار المجتمع

وتطورت فكرة الضبط الإداري نتيجة المتغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، فقد           

كان مفهوم الفكرة يهدف إلى إقرار وحماية النظام القائم بما يحقق أهدافه وغاياته، غير أنه مـع                 

بزوغ الفكر الديمقراطي، انفصلت فكرة الضبط الإداري عن سلطة الحكـم، فلـم يعـد فـرض         

اط والنظام الاجتماعي القائم غاية الدولة، وإنما أصـبحت الحقـوق الطبيعيـة للإنـسان           الانضب

وحرياته العامة هي أساس التنظيم السياسي والدستوري والقانوني الجديـد، فوضـعت الحـدود              

والضوابط التي يجب أن تلتزمها السلطة في ممارستها سواء في الظروف العادية أو الاستثنائية،              

  .)1(يم الحرية بأساليب لا تقضي إلى التضحية بالحرية في سبيل الحفاظ على النظاموأن يكون تنظ

وقد ارتبطت كلمة الضبط بوظيفة حفظ النظام وتطبيـق القـانون مـع بـزوغ الفكـر                   

، وهو إما أن يكون ضبطاً إدارياً عاماً        )2(الديمقراطي الذي أرسى إدارة الدولة على قواعد قانونية       

الأمن العام، والصحة العامـة، والـسكينة       : ، وهي  بعناصره الثلاثة  م العام يستهدف حماية النظا  

العامة، وإما ضبطاً إدارياً خاصاً يتصل بما قد ينظمه المشرع من صور خاصة للنظـام العـام                 

                                                 

  .1995لخير، الضبط الإداري وحدوده، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، عادل السعيد أبو ا) 1(
 نشاط الإدارة العامة أساليبه ووسائله، القاهرة، دار النهضة العربيـة،        –طعيمة الجرف، القانون الإداري     . د) 2(

  .23، ص1978
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بالدولة لمواجهة ظروف مؤقتة أو عارضة، أو ظروف خاصة مميزة وهو ما يتحقق في الصور               

  :)1(الآتية

 أحد عناصر النظام العام المتفق عليهـا إذ يحتـاج           -بالإخلال– تمس   مواجهة ظاهرة عامة   -1

، ومـن   الأمر إلى تنظيم ضبطي خاص للقضاء على هذه الظاهرة بالمزيد من تدابير الضبط            

ذلك فرض الجزاءات على كل من يخل بأحد عناصر النظام العام وذلـك تمهيـداً لوقايـة                 

  .المجتمع من أي خطر قد يصيبه

 تحتـاج إلـى      التي عامةالمرافق  الماكن أو   الأعام بعناصره المتفق عليها في      حماية النظام ال   -2

إجراءات خاصة للضبط، وذلك صيانة ووقاية للمجتمع من أي أمر قد يهدد أمنه واستقراره              

 .وقد يفسد على المجتمع الطمأنينة والأمان

ثل حماية الغابات حماية النظام العام ممثلاً في عناصر جديدة خلاف العناصر المتفق عليها م          -3

  .أو تنظيم الصيد أو المحافظة على الآثار ونحو ذلك

ولقد استقر القضاء الإداري في دولة الكويت على خضوع أعمال الضبط الإداري لرقابة               

قضائية واسعة تتجاوز نطاق الرقابة العادية التي يباشرها بالنسبة لـسائر القـرارات الإداريـة               

  .)2(وانعكاسها المباشر على حريات الأفرادلخطورة أعمال الضبط الإداري 

 مـضمون النظـام العـام،       اتساعواتجهت محكمة العدل العليا الأردنية منذ البداية نحو         

 جانب النظام العام المادي، كمـا وأجـازت         إلىفاعترفت بوجود النظام العام الأخلاقي والأدبي       

ها من عناصر النظام العام، خاصة وأن للإدارة التدخل لحماية الآداب والأخلاق العامة وذلك لكون

                                                 

ة، دراسة نشرتها دورية الفكـر      محمود سامي محمد جمال الدين، العمل الشرطي وتحقيق المصلحة العام         . د) 1(
  .77-76، ص1994الشرطي، الشارقة، المجلد الثاني، العدد الرابع الصادر في مارس، 

داود الباز، الضوضاء، دراسة تأصيلية مقارنة في القانون الإداري البيئي والتشريع الإسلامي، دار النهضة              ) 2(
  .1998العربية، 
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، فلم تأخذ بالآراء التي قالت بأن العقائد والأحاسيس والأفكار لا شأن لها             )1(الأردن دولة إسلامية  

  .بالنظام العام في الدولة

تبين فيما يتعلـق بقـرار المـستدعى        " وقد حكمت محكمة العدل العليا الأردنية بقولها          

مستدعي بكفالة حسن سلوك أن الملف المتعلق به يفيد أن رجـال            المتضمن ربط ال  ....... ضده

من قد قاموا بتفتيش محل المستدعي المذكور التجاري فوجدوا فيه كمية كبيرة مـن الـصور                الأ

الماجنة التي تؤدي إلى فساد الأخلاق بقصد بيعها للناس وحيث أن إحراز ماجنة بقصد البيـع أو     

يتفق ..... ى الآداب والأخلاق ، فإن قرار المستدعى ضده       التوزيع من شأنه أن يشكل خطراً عل      

  .)2("وأحكام هذا القانون

وقضت في حكم آخر بأن ارتكاب بعض الأشخاص لأعمال الدعارة أو عرضهم أفلامـاً             

جنسية منافية للأخلاق والآداب العامة في دار للسينما يملكونها ويقومون بإدارتها يشكل جرمـاً              

  .)3(ه للمحاكم النظامية بموجب قانون مراقبة أشرطة السينماعادياً يخضع الفصل في

 كما وأوجب المشرع على الإدارة مراعاة الأسس العامة عند إجـازة أي مـصنف مرئـي أو                 

مسموع ومن هذه الأسس، عدم الإساءة إلى أي من العقائد الدينية المكفولة حريتها في الدستور،               

للغرائز أو مروجة للإباحية أو العنف أو الجريمـة أو        وأن لا تتضمن هذه المصنفات مادة مثيرة        

  .)4(الإرهاب أو الإساءة للأخلاق العامة

 ذات العلاقـة    تيستعرض الباحث من خلال الإطار النظري جملة مـن الموضـوعا          و

أمـا  . بموضوع الدراسة للوقوف على حقيقة سلطة الضبط الإداري وتطبيقاتها في دولة الكويت           

                                                 

 ..الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية) 1952(لأردنية الهاشمية سنةمن دستور المملكة ا) 2(تنص المادة) 1(

 .244مجلة نقابة المحامين، ص -1971سنة -91رقم حكم محكمة العدل العليا أردنية،) 2(

 .146مجلة نقابة المحامين، ص -1989سنة -188رقم حكم محكمة العدل العليا أردنية،) 3(

 1998لسنة ) 19(م رقابة المصنفات المرئية والمسموعة رقم من نظا) أ/6(المادة) 4(
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ول من خلال المقدمة التعريف بسلطة الضبط الإداري وتطبيقاتها في دولة           الفصل التمهيدي فيتنا  

الكويت، والتطور التاريخي لسلطة الضبط الإداري ومشكلة الدراسة وهدفها وأهميتها وحـدودها           

  . ومحدداتها والمصطلحات الإجرائية

وبيان ماهية الضبط الإداري من خلال تعريف الضبط الإداري      أما الفصل الأول فيتناول       

أهداف ووسائل الضبط الإداري وأنظمته     أما الفصل الثاني فيتناول     طبيعته القانونية وذكر أنواعه     

  .والقرارات الفردية والتنفيذ المباشر

في دولـة    سلطة الضبط الإداري وحدودها       تطبيقات موضوعأما الفصل الثالث فيتناول       

ذكر تقسيمات سلطة الضبط الإداري      من خلال التعريف بتنظيم سلطة الضبط الإداري و        الكويت

  .، ومن ثم بيان حدود الضبط الإداري في الظروف الاستثنائيةها في الظروف العاديةوحدود

  :الدراسات السابقة: ثانياً

مشروعية أعمال الضبط الإداري دراسـة مقارنـة      "بعنوان  ) 1999(دراسة أحمد العموري     .1

ريف بأعمال الضبط الإداري وطرق الرقابة       هذه الدراسة التع   توتناول" فرنسا، مصر، اليمن  

القضائية على مشروعية أعمال الضبط الإداري وذلك من خلال رقابة القضاء العادي ورقابة 

القضاء الإداري وكذلك إشكاليات قرارات الـضبط الإداري مـن حيـث النفـاذ والتنفيـذ،              

 ـ         اليب الـضبط   ومشروعية أعمال الضبط الإداري والانحراف بسلطة الضبط الإداري وأس

 وقد توصلت الدراسة إلى أن هناك إشكاليات تظهر عند تنفيـذ قـرارات الـضبط                الإداري

الإداري وأن الضبط الإداري في كل من مصر واليمن يعد ضبطاً إدارياً عاماً وأن السلطات               

 .لا تتمتع بسلطة مطلقة في إصدار القوانين والأنظمة المتعلقة بالضبط الإداري

سلطات الضبط الإداري في مجال الحريات العامـة        "بعنوان  ) 2002(وامدة  دراسة تيسير الح   .2

 وتأثيرها علـى  تناولت هذه الدراسة موضوع سلطة الضبط الإدارية        ،  "في التشريع الأردني  
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الحريات العامة، وإيجاد الحلول المناسبة والأحكام الملائمة للمعادلة الدقيقة في مجال التوفيق            

 الدستورية المتعلقة بضمان الحريات العامة من جهة وسـلطات          بين ضرورة أعمال الأحكام   

الضبط الإداري في الحفاظ على النظام العام من جهة أخرى، وتوصلت الدراسـة إلـى أن                

 حبل  يؤدي إلى انفراط  الإفراط في إعطاء الحرية للأفراد على حساب سلطة الضبط الإداري           

،  بين سلطة الضبط الإدارية وحرية الأفراد       النظام العام، لذلك يجب الموازنة     اختلالالأمن و 

إذا تمسكنا بمتطلبات النظام العام وبأهم عناصره بشدة سيؤدي ذلك إلى حرمان المـواطنين    و

 .من حرياتهم الدستورية ونشاطهم وإسهامهم في الشأن العام

سلطة الضبط الإداري في المحافظة على النظـام        "بعنوان  ) 2004(دراسة نواف الخزعلي     .3

 تناولت هذه الدراسة دور سلطات الضبط الإداري في المحافظة على النظام العام وإلى              "مالعا

الهدف من هذا الضبط وهو حماية النظام العام في المجتمع، إذ تعد حمايته من أولى واجبات                

ومن النتائج التي توصلت إليها الدراسة أن سلطات الضبط الإداري تعـالج معظـم              الدولة،  

داري عن طريق القوانين، التي تسمى بقوانين الضبط، وأن المشرع هـو            أنشطة الضبط الإ  

وتوصلت الدراسة إلى عدة توصيات     الذي يحدد السلطات المختصة بتنظيم الضبط الإداري،        

منها منح جهاز الأمن صلاحية المحافظة على جميع عناصر النظام العام وتفعيـل القـضاء         

عن القضائي وضرورة إنـشاء محكمـة دسـتورية         الإداري ليمد رقابته إلى جميع أوجه الط      

 .تختص بالنظر في دستورية القوانين وتنشيط النصوص القانونية

وتتميز الدراسة الحالية بأنها الدراسة الأولى حسب حدود علم الباحث والتـي تناولـت              

سلطة الضبط الإداري وتطبيقاتها في دولة الكويت وبشكل خاص في مجال البيئة، حيث ومـن               

عملية المسح المكتبي تبين أن الدراسات السابقة لم تتناول هذا الموضوع لذلك يمكـن أن               خلال  

  .يستفاد من نتائج هذه الدراسة في تحديد سلطات الضبط الإداري في دولة الكويت
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  :منهج الدراسة. 10

مـن خـلال     )تحليل المـضمون   (النوعي المقارن سوف تقوم هذه الدراسة على المنهج       

وصولاً إلـى الغايـة     ومقارنتها  وتفسيرها وتحليلها   الدستورية والقانونية   د  عرض نصوص الموا  

الاطلاع على مجموعة كبيرة حرص الباحث على ، كما  هذه الموادالتي أرادها المشرع من وراء

 فـي دولـة     ا وتطبيقاته  عموماً سلطة الضبط الإداري  التي تناولت موضوع    المراجع والكتب   من  

  .لعلاقة بالموضوع اذاتتلك خصوصاً الكويت 
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  الأولالفصل 

  ماهية الضبط الإداري

  :تمهيد

التـشريعية، والتنفيذيـة،    : من المبادئ المسلّم بها أن الدولة تقوم بوظائف ثـلاث هـي             

السلطة التـشريعية، والـسلطة التنفيذيـة،       : والقضائية، ويباشر هذه الوظائف سلطات ثلاث هي      

ويتمثل : فيذية تمارس الدولة نوعين من النشاط، الأول      والسلطة القضائية، وفي إطار الوظيفة التن     

  .)1( الإدارييويظهر في الضبط: ، والثانيةفق العاماالمر إنشاء وإدارة في

وظائف تستهدف الحفاظ على النظام العام      وإن أعمال الضبط الإداري هي اختصاصات       

بوسـائل  وعدم الإخلال به،     ) والسكينة العامة  الأمن العام والصحة العامة   ( : وهي ةبفروعه الثلاث 

مجموعـة مـن    بها  ووضـع  لهيئات محددة قانوناً للقيام بها        بها  اعترف المشرع  وأدوات قانونية 

مبدأ المشروعية، ولقد تعارف أغلب الفقه على أن هيئات الـضبط تمـارس             لالامتيازات المقيدة   

، وإصدار القـرارات    سلطاتها الإدارية لتحقيق واجباتها من خلال إصدار لوائح الضبط الإدارية         

  .)2(الفردية، ولها أن تلجأ إلى القوة المادية الجبرية لتنفيذ هذه السلطات

وكذلك فعلت محكمة العدل العليا الأردنية، إذ أخذت بالمفهوم الواسع للنظام العـام، أي              

إحـراز صـور    ( أن   اشمول هذا النظام على الجانبين المادي والخلقي، إذ جاء في أحد قراراته           

 من شأنه أن يشكل خطراً على الآداب والأخلاق العامة، ويكـون            عة بقصد البيع أو التوزي    ماجن

                                                 

: عبد العليم مشرف، دور سلطات الضبط الإداري في تحقيق النظام العام وأثره علـى الحريـات العامـة                 .د) 1(
  .1، ص1998دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، القاهرة، 

، ) فرنسا، مصر، اليمن(دراسة مقارنة :  الإداري أحمد الماربي، رقابة القضاء على مشروعية أعمال الضبط       ) 2(
  .1، ص2007رسالة ماجستير، جامعة عدن، اليمن، 
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 هذه الصور بكفالة حسن سـلوك متفقـاً وأحكـام     اًقرار محافظ العاصمة بربط الشخص  محرز      

  .)1()القانون

لحريات الفردية وتنظيمـاً لهـا فـي إطـار الدسـتور        اويتضمن الضبط الإداري تقييد       

جل تحقيق المصلحة العامة والحفاظ على النظام العام، كي لا تكون هذه الأنـشطة              والقوانين، لأ 

 بعـدها الفردية عشوائية متضاربة، وحتى لا تضر بأمن المجتمع واستقراره وسلامة المواطنين            

 عليا تعلو على المصالح الفردية الخاصة، ففي ظل الضبط الإداري كوظيفة مناطة بجهـة               اًأهداف

 لوضع الضوابط والأطر التنظيمية لنشاطات الأفراد المختلفة، كـي لا           هذه الجهة الإدارة تسعى   

 النظام العام وتـشيع الجـرائم، وتنتـشر         رتتعارض مصالح الأفراد وتتضارب وتؤدي إلى إهدا      

  .)2(الفوضى، بل وتنهدم فكرة الدولة من أساسها

ر الأمـن العـام     ومن المتعارف عليه أن الضبط الإداري أصبح يشمل أموراً أخرى غي            

فقد أضيفت عناصر أخرى تدخل في مفهوم الضبط كعنـصر          والسكينة العامة والصحة العامة،     

  .)3(الأخلاق والآداب العامة وجمال الرونق وغير ذلك

  :ولمزيد من التفاصيل سوف نتناول هذا الفصل من خلال المبحثين التاليين

  .نية وتمييزه عن أنواع الضبط الأخرىمفهوم الضبط الإداري وطبيعته القانو: المبحث الأول

  .أنواع الضبط الإداري: المبحث الثاني

                                                 

 .1196، ص12،11،10،ع 19، س1971ن، ، مجلة نقابة المحامي92/71، 91عدل عليا أردنية، قرار رقم ) 1(

ماجـستير، جامعـة    دراسة مقارنة، رسالة    : رامي صومان، الضبط الإداري كوجه من أوجه نشاط الإدارة        ) 2(
  .1 ص2004عمان العربية للدراسات العليا، عمان، 

  .2سعيد الصارمي، مرجع سابق، ص) 3(
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  المبحث الأول

  مفهوم الضبط الإداري وطبيعته القانونية وتمييزه عن أنواع الضبط الأخرى

الضبط الإداري ضرورة لا بد منها لكل المجتمعات، قديمها وحديثها، وذلك لأن الحرية               

 تشكل اعتداء علـى المـصلحة       العام للمجتمع، لأن الحرية المطلقة     بقيود تحقق الصالح     تمارس

  .)1(العامة في حماية النظام

وقيام سلطات الضبط الإداري بعملها هذا، ليس معناه أن تتمتع بسلطات مطلقة لا يحدها                

قيد أو ضابط، فقد وجدت دائماً حدود لهذه السلطات، تمنع الإدارة من اتخاذ أي إجراء تعـسفي                 

فراد، فيكون التقييد والتنظيم للحريات والأنشطة الفردية بالقدر اللازم والضروري لحماية           ضد الأ 

، سواء ما تعلق منهـا      عدة نقاط وتثير دراسة ماهية الضبط الإداري       .)2(النظام العام في المجتمع   

  مطالب على النحو   ها في عدة  الأخرى وسنتناول طبيعته أو تمييزه عن أنواع الضبط       بمفهومه أو   

  :التالي

  .مفهوم الضبط الإداري: المطلب الأول

  .طبيعة الضبط الإداري: المطلب الثاني

  .تمييز الضبط الإداري عن أنواع الضبط الأخرى: المطلب الثالث

                                                 

  .6رامي صومان، مرجع سابق، ص ) 1(
  .2سعيد الصارمي، مرجع سابق، ص ) 2(
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  المطلب الأول

  مفهوم الضبط الإداري

إن أعمال الضبط الإداري هي اختصاصات ووظائف تستهدف الحفاظ على النظام العام              

، وقد أوكل أمر الـضبط الإداري إلـى         )1(ل به بواسطة الوسائل والأدوات القانونية     ومنع الإخلا 

  .)2(هيئات محددة قانوناً، اعترف لها المشرع بمجموعة من الامتيازات المقيدة 

ورغم اخـتلاف   . )3( العام وتطبيق القانون   وقد ارتبطت كلمة الضبط بوظيفة حفظ النظام        

 أن   يـرى   بعضهم فقد وجدنا أن   ،)4( في تعريفهم للضبط الإداري    العبارات التي استعملها الفقهاء   

 يقصد به حق الإدارة في أن تفرض على الأفراد قيوداً تحد بهـا              –الضبط الإداري بصفة عامة     

النشاط ":  على أنه   آخر الضبط الإداري   وعرف .)5(من حرياتهم بقصد حفظ وحماية النظام العام      

، كمـا  )6("مثل في تقييد النشاط الخاص بهدف صيانة النظام العامالذي تتولاه الهيئات الإدارية ويت 

حق الإدارة في أن تفرض على الأفراد قيوداً تحد من حرياتهم بقصد حفظ      : "بأنه فقيه آخر    فعر

  .)7("النظام العام

                                                 

 دراسة نشرتها دورية الفكـر الـشرطي،        –محمود جمال الدين، العمل الشرطي وتحقيق المصلحة العامة         .د) 1(
  .77-76، ص1994، مارس، 4ارقة، المجلد الثاني، عددالش
محمد محمد الدرة، إستراتيجية الضبط الإداري لمنع الجريمة في الجمهورية اليمنيـة، بـدون دار نـشر،                 .د) 2(

  .3، ص1999
، طعيمة الجرف، القانون الإداري، نشاط الإدارة العامة وأساليبه ووسائله، القاهرة، دار النهضة العربيـة             . د) 3(

  .23، ص1987
  .11، ص1984، دار النهضة العربية، ) النشاط الإداري(سعاد الشرقاوي، القانون الإداري .د) 4(
  .326، ص1994إبراهيم شيحا، القانون الإداري، الدار الجامعية، بيروت، .د) 5(
  .4، ص1980محمود عاطف البنا، حدود سلطة الضبط الإداري، جامعة القاهرة، كلية الحقوق، .د) 6(
  .598، ص1994سليمان محمد الطماوي، الوجيز في القانون الإداري، القاهرة، دار الفكر العربي، .د) 7(
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مجموعـة مـن    "كما ذهب جانب آخر من الفقه المصري إلى أن الضبط الإداري هـو                

 على الأفراد في عموم حياتهم العادية أو لممارسة نـشاط معـين،             القواعد تفرضها سلطة عامة   

  .)1(بقصد صيانة النظام العام، أي لتنظيم المجتمع تنظيماً وقائياً

يبين بقانون نظام هيئات :" أنهعلى الضبط الإداري نظم سلطات  الأردني فقد الدستورأما 

 :نص علـى أن   و  الأردني ن العام ، ثم جاء قانون الأم    )2("الشرطة والدرك وما لها من اختصاص     

المحافظة على النظـام والأمـن وحمايـة الأرواح والأعـراض            :بات قوة الأمن الرئيسية   واج"

  .)3("والأموال

 من خلال التعريفات السابقة أن الضبط الإداري إما أن يكون ضبطاً إداريـاً              وقد وجدنا   

الأمن العام والـصحة العامـة      : هيعاماً يستهدف حماية النظام العام بعناصره المتفق عليها، و        

والسكينة العامة، وإما ضبطاً إدارياً خاصاً يتصل بما قد ينظمه المشرع من صور خاصة للنظام               

طارئة لم تكن متوقعة وأخلـت      العام في الدولة لمواجهة ظروف مؤقتة أو عارضة، أو ظروف           

  :)4( الآتيةالحالاتتحقق في بالنظام العام للدولة وهي ت

 أحد عناصر النظام العام المتفق عليها إذ يحتاج – بالإخلال –اهرة عارضة تمس    مواجهة ظ  -1

  .الأمر إلى تنظيم ضبطي خاص للقضاء على هذه الظاهرة بالمزيد من تدابير الضبط

حماية النظام العام بعناصره المتفق عليها في أماكن أو مرافق عامة تحتاج إلـى إجـراءات     -2

 إدارية مستقلة تتولى مهمة الحفاظ على النظام العام بخلاف          خاصة للضبط، أو إلى إنشاء هيئة     

 .السلطة الإدارية الأصلية التي تتولى المهمة

                                                 

  .328، ص1945توفيق شحاته، مبادئ القانون الإداري، دار النشر للجامعات المصرية، .د) 1(
  .م1952، من الدستور الأردني لسنة 127/2نص المادة ) 2(
  .2003لسنة ) 2(الأمن العام الأردني رقم من قانون ) 4(نص المادة) 3(
  .81-80محمود جمال الدين، مرجع سابق، ص .د) 4(
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حماية النظام العام ممثلاً في عناصر جديدة خلاف العناصر المتفق عليها مثل حماية الغابات           -3

 .أو تنظيم الصيد، أو المحافظة على الآثار أو غير ذلك

وضع القيود والضوابط علـى نـشاط       : " الإداري على أنه   ونخلص إلى تعريف الضبط   

وحريات الأفراد لتنظيم ممارستهم لأنشطتهم ولحرياتهم، وذلك بغرض المحافظة علـى النظـام             

  ".العام في المجتمع

  المطلب الثاني

  لضبط الإداريالقانونية لطبيعة ال

فقهاء قهاء، وقد اتجه     الضبط الإداري القانونية مثار جدل بين العديد من الف         كانت طبيعة   

 يرى الاتجاه الأول أن الـضبط الإداري مـا هـو إلا             إذالقانون العام إلى اتجاهين متعارضين،      

وظيفة إدارية تهدف إلى وقاية النظام العام في المجتمع، ومن هنا فلا يمكن للإدارة أن تمارسـه                 

عبر عـن مـصالح الطبقـة       إلا في حدود القانون، أما الاتجاه الثاني فيرى أنه وظيفة سياسية ت           

  .)1(الحاكمة وتستخدم لخدمة أغراضهم ومصالحهم

 يحافظ على   لأنه وضرورية للمجتمع    مهمةوظيفة  ويرى الباحث أن الضبط الإداري هو         

  . ويحافظ على كيانها ومجتمعهاسيادة الدولةالنظام العام في المجتمع، وبذلك يصون 

  :يين من خلال الفرعين التالوسوف نتناول ما سبق  

  .الضبط الإداري كوظيفة إدارية محايدة: الفرع الأول

  .الضبط الإداري كوظيفة سياسية: الفرع الثاني

                                                 
�	ف، -	A?�,# B,2، ص    . د) 1(,- D*�=�5�15& ا 	ا�=�-,  ��,456        .د: ، وا�),  ,F	(��ا ،GF	�-;$,�د #,=& ا�,&9F ا�,

    ،	��  Fا�;�د  �ا�&و� ، ا�0 H�I-  �I- ،د115-112، ص1962ا�داري J�Kوآ ،. ,L D*اه	ض، ا��,���ن   إ?�,*O�1 ا
�5,,  ا�R,,Oح ���,,�	 وا���زB,,F،  (ا�داري � وا��,,���ن ا�$�,,�رن، -�F�,,���ط وأ�$,,�ل ا�,,�0�  ا�دارF,,  ?,,*9 ا��,,���ن ا�,,�

  .214-211، ص1988
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  الفرع الأول

  الضبط الإداري كوظيفة إدارية محايدة

  وفي مقدمتهم الفقيه    أنصار هذا الاتجاه أن الضبط الإداري هو وظيفة إدارية محايدة،            عد

وبناء على  ضبط الإداري هي حفظ النظام العام في المجتمع،         أن وظيفة ال  ) Berrand(الفرنسي  

  :يبنون رأيهم على النحو التاليذلك 

 تـزول   فـسوف ويعكس ذلك   أن النظام العام بالمعنى التقليدي لا يمتد إلى النظام السياسي،            -1

  , فكرة قانونية في المقام الأولبعدهافكرة النظام العام 

وإنما يتعين عليه أن يكون فـي خدمـة         ،  خدمة النظام أن القاضي لا يجوز له أن يكون في          -2

 .القانون

 إلى أن الضبط الإداري يعد من وظـائف الـسلطة العامـة             )1(مصريالفقه ال كما ذهب     

  :وغاياتها وقاية النظام العام في المجتمع، واعتبر أنه

د ضرورة اجتماعية لأنها تتجه إلى حفظ النظام العام في المجتمع، ويهدف إلى ضبط حـدو               -1

  .الحريات العامة

إنه وظيفة إدارية محايدة لا تصطبغ بالصبغة السياسية إلا في الأحوال التي يـرتبط فيهـا                 -2

 .النظام العام في المجتمع بنظام الحكم

بط الإداري لسلطة القانون في الظروف العاديـة وأمـا فـي الظـروف               الض تخضع سلطة  -3

لذي يضمن سيادة النظام العـام فـي        الاستثنائية فيجوز الخروج عن سلطة القانون بالقدر ا       

 .الدولة

                                                 

  .113و112محمود الشريف، مرجع سابق، ص .د) 1(
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  . السلطة العامة فرضيعتمد الضبط الإداري على -4

  الفرع الثاني

  الضبط الإداري كوظيفة سياسية

تبنـى  ، وقد    للسلطة التنفيذية  وظيفة سياسية لقد عد أصحاب هذا الاتجاه الضبط الإداري          

وظيفة سياسية لا شبهة فيهـا،      "داري   يرى أحدهم أن الضبط الإ     إذ،  هذا الاتجاه عدد من الفقهاء    

  .)1(" في حقيقته فكرة سياسية واجتماعيةوالذي هولأن مهمته حفظ النظام العام في المجتمع، 

وقد تعرض هذا الرأي لعديد من الانتقادات من جانب الفقه، وذلك لأنه يؤدي إلى تبرير                 

  .)2(ومات الدكتاتورية الحكعلى الشرعية إضفاءيؤدي إلى والتوسع في أعمال السيادة 

 مظهر لأنهإلى أن الضبط الإداري هو وظيفة سياسية، ) Pascu (فقيه آخر هوكما ذهب   

 سلطة رابعة من سلطات الدولة تقف جنباً إلـى جنـب مـع              يعدمن مظاهر سيادة الدولة، كما      

  .)3(السلطات الثلاث الأخرى التقليدية

  :من جانب الفقه من أبرزهاوقد تعرض هذا الرأي أيضاً لانتقادات عديدة   

  .أنه أغفل جانباً مهماًَ من النشاط الضبطي وهو الضبط الإداري بالمعنى الضيق -1

إنه يترتب عليه التوسع في نظرية أعمال السيادة، وهو أمر غير مستحب، لأنه يؤدي إلـى                 -2

 .عدم خضوع أعمال الضبط لرقابة القضاء الإداري

 : من الولاية هماإنه يضفي على السلطة التنفيذية نوعين -3

 .)1(طابع سياسي، وهذا غير متصور عقلاً - ب.تنفيذ القوانين  -أ 

                                                 

  .450، ص1972محمد عصفور، البوليس والدولة، دار النهضة العربية، القاهرة، .د) 1(
  .8محمود عاطف البنا، مرجع سابق، ص .د) 2(

) 3(Gurirand (ch) : op. cit., p.136-137. 
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 إلى القول بالطبيعة المزدوجة للضبط الإداري، فالضبط الإداري وفقاً لهـذا            اتجاهوذهب  

 للضبط، وفي نفس الوقت يكون ذا طبيعة سياسية         العاديةالجانب ذو طبيعة محايدة في الوظائف       

  .)2(ةفي الوظائف السياسي

نه لم يقدم لنا معيـاراً      إذ إ ونرى أن ما ذهب إليه الفقه المصري ينقصه السند القانوني،             

للتمييز بين الوظائف ذات الطابع التقليدي والوظائف ذات الطابع الـسياسي، فـضلاً عـن أن                

الانتقادات التي وجهت إلى الاتجاه القائل بأن الضبط الإداري وظيفته سياسـية لا شـبهة فيهـا                 

  .دق على هذا الرأي طالما أنه يعترف في النهاية بأن الضبط الإداري ذو طبيعة سياسيةتص

هو بطبيعته وظيفة سياسية، فإذا كان يبدو في ظاهره         :" كما يعرف الضبط الإداري بأنه      

  .)3(" العام فهو في الحقيقة يرمي إلى تحقيق الأمن للسلطات الحاكمةتحقيق الأمن

 بعضهم يرى   إذالضبط الإداري وظيفة سياسية لا شبهة فيها،        ويرى جانب من الفقه أن        

الإداري " الضبط"  من أقوى وأوضح مظاهر فكرة السيادة، فالبوليس     تعدأن فكرة الضبط الإداري     

 تتجسد هـذه الفكـرة فـي مجموعـة          إذ من مظاهر السيادة،     يعدفي حالته الحركية والوظيفية     

ير المألوفه التي تمارسها الأدارة، فيقرر هذا الجانب بأن         الامتيازات والصلاحيات الاستثنائية وغ   

الضبط الأداري وظيفة سياسية لا شبهة فيها وليست وظيفة إدارية محايدة، إذ إن مهمتـه حفـظ              

النظام العام في الدولة، والنظام العام هو فكرة سياسية واجتماعية، ولكن يـزداد التركيـز فـي                 

لسياسية العليا وأهدافها وأغراضها، فإذا كان النظام العام في         الحماية على كل ما يتصل بالسلطة ا      

                                                                                                                                               

  .45، ص1989محمد بدران، الطبيعة الخاصة للضبط الإداري، دار النهضة العربية، القاهرة، .د) 1(
وليس فـي   ممدوح عبد المطلب عبد الحميد، سلطات الضبط الإداري في الظروف الاستثنائية، سلطات الب            .د) 2(

، طبعـة   1991قوانين الطوارئ، دراسة مقارنة، أطروحة دكتوراه، كلية الدراسات العليا بأكاديميـة الـشرطة،              
  . وما بعدها31، ص1992

  .450، ص1972محمد عصفور، البوليس والدولة، بدون دار نشر، . د) 3(
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ظاهرة يرمي إلى تحقيق الأمن في الشوارع، فإنه في حقيقته ذلك الأمن الذي تشعر به الـسلطة                 

  .)1(الحاكمة

  وتبرير التوسيع من نظريـة      إلىه إلى الرأي عدة انتقادات منها، أن هذا الرأي يؤدي           ج 

ما زالت وصمة عار في جبين القانون العام وهو أمر غير مستحب، كما أنه              أعمال السيادة التي    

يؤدي إلى إضفاء الشرعية على الحكومات الديكتاتورية، كما لنظام سياسـي معـين، رغـم أن                

الضبط الإداري قد يسخر أحيانا لغايات سياسية وهنا يقع الانحراف، فلا بد من وجـود نظـام                  

نفيذية وعدم تعسفها، إضافة إلى وجود قـضاء إداري مـستقل           ديمقراطي يكفل حياد السلطة الت    

  .)2(محايد للرقابة على أعمال  الإدارة من أي انحراف

  المطلب الثالث

  تمييز الضبط الإداري عن أنواع الضبط الأخرى

إذا أخذنا بالمفهوم الواسع لمصطلح الضبط الذي مؤداه أن الضبط يعني تـدخل الدولـة               

وهـذا  . رق هذا التعريف كل وظائف الدولة بسلطاتها الثلاث المعروفة         لاستغ - لتنظيم المجتمع 

يعني أن هناك ضبطا تشريعيا تمارسه السلطة التشريعية، وضبطا قـضائيا تمارسـه الـسلطة               

ومن المفيد محاولة بيان الفرق بـين الـضبط         .  وضبطاً إدارياً تمارسه السلطة التنفيذية     القضائية

  :ي والضبط القضائي في فرعين متتاليينالإداري وكل من الضبط التشريع

  .الضبط الإداري والضبط التشريعي: الفرع الأول

  .الضبط الإداري والضبط القضائي: الفرع الثاني

                                                 

  . وما بعدها250 ص-محمد عصفور، مرجع سابق. د) 1(
الشريف، دروس في النظرية العامة للضبط الإداري لطلبة الدراسات العليا، دار الفكر            محمود سعد الدين    . د) 2(

  . وما بعدها77، ص1964العربي، القاهرة ، سنة



 

 

25 

  الفرع الأول

  الضبط الإداري والضبط التشريعي

 إلى تحقيق العديد من الأغراض من بينها النظام العـام           - كأصل عام    -يهدف التشريع   

وتنظيم وحسن  . تنظيم النشاط الفردي  "واسع ويتدخل في مجالات متعددة تتضمن       فمجال التشريع   

أي تنظيم كافة شئون المجتمع، أما الضبط الإداري        " سير المرافق والمشروعات العامة في الدولة     

 عـن   -كما هو معلـوم   -النظام العام كقاعدة عامة، ويصدر التشريع        المحافظة على    فيهدف إلى 

  .نظام المجلس الواحد أو المجلسينسواء كان " لبرلمانا"السلطة التشريعية 

 وإن كانت هذه الأخيرة تستند عنـد قيامهـا          الإدارة مهماتأما الضبط الإداري فإنه من      

 الضبط الإداري إلى نصوص تشريعية، بمعنى أن الضبط الإداري يجب أن يكون فـي               ماتبمه

تم بأداة قانونية تتمثل في لائحـة أو        إطار الضبط التشريعي، وبمعنى آخر فإن الضبط الإداري ي        

 ووفقا لقواعد تدرج القواعد القانونية فإن القاعدة الأدنى يجـب أن تـأتي              .نظام أو قرار فردي   

إلا أن  . يجب أن تصدر وفقا للقـانون     " أو النظام "متوافقة مع القاعدة الأعلى ولذلك فإن اللائحة        

 اً فردي اً أو قرار  اً أو نظام  لإدارة وتصدر لائحةً  الأمر لا يسير دائما على نفس المنهج فقد تتدخل ا         

 بدون وجود نص تشريعي يمنع المساس بالنشاط         حرية من الحريات   لتقييد نشاط فردي أو تنظيم    

 ،أو الحرية التي تنظمها الإدارة وأن يكون تنظيم هذه الحرية أمرا ضروريا لتحقيق النظام العام              

ارة من قيود على الحرية الفردية وبين الأغـراض         بحيث يكون هناك تناسب بين ما تفرضه الإد       

  .)1(المراد تحقيقها

                                                 

  .114محمود الشريف، مرجع سابق، ص) 1(
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وظيفـة   ويرى جانب من الفقه بأن الضبط الإداري وظيفة إدارية في مجـالات معينـة             

سياسية في أخرى، فيقرر بأنه وظيفة إدارية في الوظائف التقليدية، وفي نفس الوقت يكـون ذا                

  .)1(سياسي في الدولة اطبيعة سياسية في الوظائف ذات الطابع ال

عرف جانب من الفقه الفرنسي الضبط الإداري بأنه قيد تفرضه السلطة العامـة علـى               

نشاط الأفراد لتحقيق الصالح العام، وهولا يقيد الحريات العامة التي يكلفها القانون، وإنما هو قيد               

الـضبط فهـي            على نشاط الأفراد فقط، فالحرية هي الأساس أما القيود المفروضـة بواسـطة              

  .)2( استثناء

أن تفرض  اختصاص جهة الإدارة في     " أما على صعيد الفقه العربي فقد عرفه جانب بأنه        

سواء تعلقت هذه الحريات بالنشاط المـادي أو        ( على الأفراد قيودا تحد بها من ممارسة حرياتهم       

  . )3( وذلك بغية حماية النظام العام) بالأفكار التي تتصل بهذا النشاط

 على نـشاط    - عن طريق الجهة الإدارية    –فرض القيود   " بينما ذهب جانب آخر إلى انه     

  .)4(الأفراد وحرياتهم بقصد تنظيم مباشرتها حماية للمجتمع من الاضطراب بصوره المختلفة

 عبارة عن قيود وظوابط ترد الأفراد في ناحية أو عدة نواحٍ          " بينما عرفه جانب آخر بأنه    

  .)5(" ريةمن الناحية البش

                                                 

، 1988ابراهيم طه الفياض، القانون الإداري، مكتبة الفلاح والنـشر والتوزيـع ، الطبعـة الأولى،سـنة               . د) 1(
  . وما بعدها211ص

)2 (.Waline(Marcilc) traite sircyde dorit Administrati,sirey,9ed,1963,p637  

 مكتبة عين   -الطبعة الأولى -الكتاب الثاني -دراسة تأصيلية مقارنة  -عبد المنعم محفوظ ، القانون الإداري     . د) 3(
   .9 ص- 1979سنة- القاهرة - الدار الجامعية-شمس

  509 ، ص1979 ، مبادئ القانون الإداري، مكتبة الجلاء الجديدة ، المنصورة ،سنةعبد الفتاح حسن. د) 4(
  160 ، ص1972مصطفى أبو زيد فهمي ، القانون الإداري، الدار الجامعية ، الاسكندرية ،سنة. د) 5(
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  الفرع الثاني

  الضبط الإداري والضبط القضائي

ن إ ")1 (:La notion de police administrative القيم  في كتابه)ايتين بيكارد(يقول 

 قضائية ابتداء من اللحظة التي يكون موضوعها ملاحقات قضائية بارتكـاب            تعدعملية الضبط   

ريمة محددة وعلى العكـس عنـدما يمـارس         جنح أو مخالفات أو أن يكون هدفها البحث عن ج         

مهمة بهدف تحقيق الرقابة العامة، وعندما يكون بحثه غير موجه نحو جنحة            " الشرطي"الموظف  

فإذا كان هدف الضبط الإداري الأساسي يتمثل      " أو جناية محددة فهو يمارس إذن الضبط الإداري       

ت أو الحوادث أو تـوقي إصـابة        في الحفاظ على النظام العام وحمايته لمنع حدوث الاضطرابا        

، فإن الضبط القضائي تبرز طبيعته      اًهدف الضبط الإداري وقائي   كون  يالأفراد بالأمراض أي أن     

بعد مخالفة القانون أو الاعتداء على النظام العام، وذلك لملاحقة الشخص الـذي اعتـدى علـى        

، )2(توقيع العقوبة المناسـبة عليـه      لتقديمه للعدالة لمحاكمته و    اًالنظام العام، وأخل بقواعده تمهيد    

 ،هدف إلى الوقاية والضبط القضائي يهدف إلى الردع والعقابيوبتعبير آخر فإن الضبط الإداري 

 أو القائمين على كل نوع من أنواع - الشكليةهذا من ناحية الهدف أو الموضوع، أما من الناحية 

أما الضبط القـضائي    . ية بحسب الأصل   تقوم به السلطة التنفيذ    - فإن الضبط الإداري     -الضبط  

  .)3(فهو من اختصاص مأموري الضبط القضائي يمارسونه تحت إدارة وإشراف النائب العام

                                                 

  .215إبراهيم طه الفياض، مرجع سابق، ص . د) 1(
  .215المرجع نفسه، ص ) 2(
  .10رجع سابق، ص محمود عاطف البنا، م.د) 3(
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  المبحث الثاني

  أنواع الضبط الإداري

 على شـكل  أو  ) أنظمة الضبط  (لوائح تنظيمية  شكل    على تتخذ قرارات الضبط الإداري إما    

فالأصل أن تجـد الحريـات مـصدرها فـي     . ل التنفيذ الجبريالقرارات الفردية، أو استخدام وسائ   

الدستور، الذي نص عليها بشكل عام كالحرية الشخصية، وحرية العمـل، وحريـة إبـداء الـرأي                 

وغيرها، ويلاحظ أن تنظيم الحريات الفردية لا ينشأ عن الضبط الإداري فحـسب، وإنمـا حـسب                 

م قد كفل للأفراد ممارسة الحرية العامة ولكـن فـي           ، وكما هو معلوم فإن النظا     التنظيم القانوني لها  

إطار القوانين والتشريعات التي تنظم الحريات العامة في الدولة ودون مـساس بـأمن الدولـة أو                 

لمعالجة الدواعي والظـروف    أنظمة الضبط   والأصل أن يعمل الضبط الإداري من خلال        ،  المجتمع

هم من هذا أن هناك تعارضاً بين النظام والحريـة،  ومع ذلك يجب ألا نف  ،  التي ينبغي أن تتصدى لها    

ذلك أن الحريات لا يمكن ممارستها إلا في ظل النظام، ولا تعدو إجراءات الضبط الإداري مجـرد                 

والضبط الإداري قد يكـون ضـبطاً        .)1(تنظيم للحريات لجعلها ممكنة الممارسة من الناحية العملية       

 خاصاً، وعلى ذلك فإن الهيئات القائمة على الـضبط الإداري           إدارياً عاماً، وقد يكون ضبطاً إدارياً     

العام تختلف عن الهيئات التي تقوم بممارسة الضبط الإداري الخاص، إلا أنه قد يحدث تـداخل أو                 

تنازع في الاختصاص بين هيئات الضبط الإداري العام وهيئات الضبط الإداري الخاص، أو بـين               

وعليه سيتم تناول أنواع الـضبط الإداري مـن خـلال            .)2( بينها هيئات الضبط الإداري العام فيما    

  :المطلبين التاليين

  .الضبط الإداري العام: المطلب الأول
                                                 

  .632-631، صمرجع سابقمحمد فؤاد مهنا، .د) 1(
  .20عبد العليم مشرف، مرجع سابق، ص .د) 2(
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  .الضبط الإداري الخاص: المطلب الثاني
  المطلب الأول

  الضبط الإداري العام

 على يقتضي احترام حقوق الأفراد وحرياتهم وجود قواعد صارمة تمنع الإدارة من الاعتداء  

وظيفتها يقتضيان منحها لن حسن سير المرافق العامة واستمرار أداء الإدارة         أمبدأ المشروعية، غير    

لـذلك   .من الحرية ما يساعدها في اتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب توخياً للمصلحة العامة             

 ـ. خـر حدهما على حساب الآأ حتى لا يغلب الحرية والسلطةيجب الموازنة بين      اتل التطـور ولع

 وازدياد تدخل الدولة في هذه المجالات المختلفة قاد بالـضرورة           ة والسياسي ة والاجتماعي ةالاقتصادي

  .المناسبة لإدارة الدولة ونشاطهاإلى وضع الوسائل 

 سلبية تتمثل بالضبط الإداري الـذي يقـوم    وظيفة:وقد برز دور الدولة من خلال وظيفتين 

يجابية تتمثل في إدارة المرافق     إوظيفة  و. راد حفاظاً على النظام العام    على مراقبة وتنظيم نشاط الأف    

العامة والوفاء بحاجات الأفراد وإشباع رغباتهم، ولعل الوظيفة الأولى هي مجال بحثنا بحكم مساسها 

مجموع الصلاحيات والـسلطات التـي      "ويقصد بالضبط الإداري العام      .)1(بحقوق وحريات الأفراد  

لضبط الإداري العام للمحافظة على النظام العام بمدلولاته الثلاثـة، الأمـن العـام،              تملكها هيئات ا  

والسكينة العامة، والصحة العامة، وذلك عن طريق تنظيم الأنشطة الفردية أو الحريات دون تحديـد          

في بعض الحالات، أو تقييدها في حالات أخرى باشتراط الحصول على ترخيص من الإدارة قبـل                

                                                 

، 2002محمد رفعت عبد الوهاب، مبادئ وأحكام القانون الإداري، منشورات الحلبي الحقوقية، بيـروت،              .د) 1(
  .233ص
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 الأنشطة أو إخطارها مسبقاً قبل ممارستها، كل هذا بقصد عدم الإخلال بالنظام العام أو        ممارسة هذه 

  .)1("الإضرار بحريات الأفراد الآخرين

  المطلب الثاني

  الضبط الإداري الخاص

يتميز الضبط الإداري الخاص بأنه نظام قانوني خاص في مجالات محددة بالذات، فهـو        

يكون لكل منها نظامه القانوني الخاص به يحدد هيئات الضبط           خاصة من الضبط و    اًأنواعيمثل  

  أنوالضبط الإداري الخـاص بهـذا المفهـوم إمـا        . المختصة في كل مجال ومدى صلاحياتها     

  .)2( أغراض الضبط الإداري العام، وإما أن يستهدف أغراضاً أخرىنفسيستهدف 

صيانة النظام العـام    "ص  وقد ذهب بعض الفقهاء إلى أن المقصود بالضبط الإداري الخا           

بطريقة معينة في ناحية معينة من أنواع النشاط الفردي كتنظيم الاجتماعـات العامـة وتنظـيم                

  .)3("المحال العامة وتنظيم المرور

 إلى أن الـضبط الإداري الخـاص        بعضهم ذهب   إذوظهرت أراء عدة في هذا الاتجاه،         

ية خاصة قصد الوقاية من الإخلال بزاوية نظمه نصوص قانونية أو لائحتالضبط الذي   "يقصد به   

من زوايا النظام العام في ميدان معين أو بالنسبة لمرفق محدد أو اتجـاه طائفـة بـذاتها مـن                    

الأشخاص، بأساليب أكثر دقة وإحكاماً، وأكثر ملاءمة لهذه الناحية الخاصة، وإذا كـان ميـدان               

                                                 

، وانظر 293، ص1989النهضة العربية، القاهرة، أنس جعفر، أصول القانون، دار  .عبد المجيد سليمان، د   .د) 1(
  .214-211إبراهيم الفياض، مرجع سابق، ص .د
، 2002محمد رفعت عبد الوهاب، مبادئ وأحكام القانون الإداري، منشورات الحلبي الحقوقية، بيـروت،              .د) 2(

  .234ص
  .631محمد فؤاد مهنا، مرجع سابق، ص .د) 3(
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ام، إلا أن الضبط الخـاص يـسبغ        الضبط الإداري الخاص أضيق من مجال الضبط الإداري الع        

  .)1("على الهيئات التي تتولاه سلطات أكثر وأقوى فعالية من هيئات الضبط الإداري العام

وقد ذهب رأي آخر إلى أن الضبط الإداري الخاص قد يكون خاصاً بموضـوع معـين                  

اري يصدر بشأنه تشريع خاص، مثل القوانين الخاصة بتنظيم المرور، وقد يكـون الـضبط الإد        

الخاص متعلقاً بمحل معين أو أماكن محددة كالضبط الإداري الخاص بالسكك الحديدية فهو ضبط    

وزيـر  "لأنه يعهد به إلـى سـلطة إداريـة خاصـة        ؛  خاص من حيث المكان الذي يمارس فيه      

وقد يكون الضبط الإداري الخاص متعلقاً بطوائف معينة من النـاس، كالقـانون             ". المواصلات

 مهنة الطب، وأخيراً قد يستهدف الضبط الإداري الخاص تحقيق أغراض معينة            الخاص بمزاولة 

  .)2(تختلف عن أغراض الضبط الإداري العام

  : إلى أن الضبط الإداري الخاص له معنيان هما)3(كما ذهب رأي آخر  

الأنشطة التي تقوم له سلطات الضبط وتهدف إلى تحقيق ذات الأهداف التي يسعى الـضبط                -1

الـضبط  : عام إلى تحقيقها، ولكنها تخضع لنظام قانوني خاص بها، ومثال ذلـك           الإداري ال 

  .الخاص بالسكك الحديدية

الأنشطة التي تقوم بها سلطات الضبط الإداري وتهدف من ورائها إلى تحقيق أهداف خاصة               -2

 .تختلف عن أهداف الضبط الإداري العام، ومثال ذلك الضبط المتعلق بحماية الآثار

من الضبط يكون منظماً بتشريعات مستقلة عن تشريعات الـضبط الإداري           وهذا النوع   

  .)1(العام، تمنح لهيئات الضبط الإداري الخاص سلطات أقوى لتحقيق الأهداف المنوطة بها

                                                 

  .130رجع سابق، ص محمود سعد الدين الشريف، م.د) 1(
، دار النهضة  ) أصول النظام الإداري وتنظيم الإدارة العامة     (فؤاد العطار، القانون الإداري، الجزء الأول،       .د) 2(

  .333-332، ص1976العربية، القاهرة، 
  .22عبد العليم مشرف، مرجع سابق، ص .د) 3(
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مما سبق يتضح لنا أن الضبط الإداري العام يختلف عن الضبط الإداري الخـاص مـن    

  :عدة هينواح 

ظيم أنشطة مختلفة ومتعددة ومتنوعة لمجموع الأفـراد، فـي          يتولى الضبط الإداري العام تن     -1

حين يتولى الضبط الإداري الخاص تنظيم نشاط محدد بوضوح كبير نسبياً أو نشاط جماعة              

  .معينة من الأفراد

يتسم ميدان الضبط الإداري العام بالاتساع من حيث الدائرة الإقليمية وبالضيق من الناحيـة               -2

دان الضبط الإداري الخاص بالضيق من حيث المدى الإقليمـي،          الموضوعية، بينما يتسم مي   

ن الضبط الإداري العام يشمل عدة جهات وفي أمـاكن          إذ إ ،  وبالاتساع من حيث الموضوع   

 بشكل عام  ويمكن     اًمختلفة، أما الضبط الإداري الخاص فإن مدى اتساعه الإقليمي يعد ضيق          

نطاق الـضبط   ن  إذ إ الأردنية الهاشمية   ملاحظة ذلك في نشاط الضبط الإداري في المملكة         

الإداري وحسب ما جاء في الدستور وفي قانون الأمن العام يشمل فئات عدة وحدود سلطاته               

 .متعددة 

                                                                                                                                               

تاب الثاني، النـشاط الإداري، دار النـشر غيـر          عبد المنعم محفوظ، القانون الإداري فلسفة وتطبيقاً، الك       .د) 1(
  .32سعاد الشرقاوي، مرجع سابق، ص .، وانظر د14، ص1992، 2مذكورة، ط
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  نيالثاالفصل 

  أهداف ووسائل الضبط الإداري

  :تمهيد

 ولكنهـا ، إلا أن هذه الحرية ليست مطلقـة  أن تكون للأفراد الحرية في ممارسة نشاطهم     الأصل  

 وغيرهـا، نظمة بقواعد تشريعية عامة، فحرية القيام بشعائر الأديان والعقائد، وحرية الاجتماع            م

 الأنظمة المختلفة للضبط تفرضها الـسلطة       من خلال  تنظمها تشريعات تضع إطاراً لهذه الحريات     

مارسة نشاط معين بقصد صـيانة النظـام        م  عند العامة على الأفراد في عموم حياتهم العادية أو       

 شكل  علىأوتنظيم وقائي وتتخذ هذه القواعد شكل قرارات تنظيمية عامة تصدرها الإدارة        كلعام،  ا

وأهم ما يميز الضبط الإداري عن غيره من ضروب النشاط الإداري الأخـرى             ،  )1(فرديةقرارات  

أن الغرض منه هو الذي يحدد تعريفه وهو سبب وجوده وفي تحديد صـلاحيته فلـولا تقييـدها                  

لأفراد التي تعتبر من أقدس وأعز ما يتمسك به الإنسان في حياته ما تحقق المقصود من                لحريات ا 

إن المهمة التي تضطلع بها هيئات الضبط الإداري تحتاج إلى وسائل قانونيـة          ،  )2(الضبط الإداري 

  .)3(من أجل تحقيق الأهداف المنوطة بها كي تستطيع تحقيق الأهداف المتعلقة بوقاية النظام العام

  :وعليه سيتم تناول هذا الفصل من خلال المبحثين التاليين  

  .أهداف الضبط الإداري العام والخاص: المبحث الأول

  .وسائل الضبط الإداري: المبحث الثاني

                                                 

، المرفـق   ) الـضبط الإداري  : النشاط الإداري (يسرى العصار، القانون الإداري     . عزيزة الشريف، د  . د.أ) 1(
  .9، ص1999العام، مؤسسة دار الكتب للطباعة والنشر، الكويت، 

  .225إبراهيم طه الفياض، مرجع سابق، ص.د) 2(
  .236، صالمرجع نفسه) 3(
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  المبحث الأول

  أهداف الضبط الإداري العام والخاص

ا الخـاص   لقد كان منطقياً في ظل السلطات الواسعة التي تتمتع بها الإدارة في نـشاطه               

بالضبط الإداري، استلزام رسم حدود واضحة الملامح عند مباشرتها لهذا النشاط، وقد تحقق ذلك    

بربط قدرة الإدارة في استعمال تلك الوسائل بتحقيق أهداف معينة، ما لبثت أن اتسعت وأخـذت                

معنـى  أبعاداً جديدة بظهور المعنى الخاص لمصطلح الضبط الإداري بعد أن كان قاصراً على ال             

  .)1(العام

وإذا كانت هيئات الضبط الإداري تتمتع في إطار ممارسـتها لـسلطاتها وصـلاحيتها                

الضبطية بسلطة اتخاذ العديد من الإجراءات والتدابير الضبطية التي تتميز بها بعض الخصائص             

دي إذا  والسمات، فيتعين استعمالها لتوقع المخاطر التي تهدد النظام العام أو إعادته للوضع العـا             

أخل به، وبذلك يعد النظام العام غاية، وهدف كل عمل من أعمال الضبط الإداري ولكل إجـراء      

  .)2(وتدبير ضبطي مهما كان

الهدف الرئيس للضبط الإداري العام هو حماية وصيانة النظام العام في الدولة بعناصره             

  . والأخلاق وجمال الرونق، والآدابالأمن العام، والصحة العامة، والسكينة العامة: الثلاثة

  :وعليه سيتم تناول هذا المبحث من خلال المطلبين التاليين  

   .أهداف الضبط الإداري العام: المطلب الأول

  .أهداف الضبط الإداري الخاص: المطلب الثاني

                                                 

  .94، ص2009خليفة الحميدة، القانون الإداري، كلية الحقوق، جامعة الكويت، .أحمد فارس، د.د) 1(
، 1962 لسنة 11محمود سعد الدين الشريف، النظرية العامة للضبط الإداري، مجلة الدولة المصري، العدد        .د) 2(

  .20ص
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  المطلب الأول

  أهداف الضبط الإداري العام

 المحافظة علـى النظـام      تستهدفويجمع الفقه على أن أغراض الضبط الإداري تتمثل           

وتوقع صور الاعتداء عليه والعمل على مجابهتها وفق أنظمة الـضبط الإداري كـي لا               العام،  

إجراءاتها وتدابيرها معيبة بعيب الانحراف في استعمال السلطة، ولكن التساؤل المهم الذي            تكون  

صر التي يتكون منها هـذا      يبرز في هذا المقام يتمثل في تحديد ماهية النظام العام، وماهية العنا           

 بالمرونة  النظام العام  ويتسم مفهوم    .النظام العام باعتباره غاية إجراءات وتدابير الضبط الإداري       

قد أدت هذه النـسبية فـي مفهـوم    و،  ن دولة إلى أخرى ومن وقت إلى آخر       يختلف م ووالنسبية  

  .)1(النظام العام إلى عدم ثباته واستقراره 

  :طلب من خلال الفرعين التاليينلموسيتم تناول هذا ا  

  .المضمون التقليدي للنظام العام: الفرع الأول

  .المضمون غير التقليدي للنظام العام: الفرع الثاني

                                                 

عبد العليم مشرف، دور سلطات الضبط الإداري في تحقيق النظام العام وأثرها على الحريـات العامـة،            . د) 1(
  .40، ص1998دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، 
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  الفرع الأول

  المضمون التقليدي للنظام العام

  :ينصرف معنى النظام العام التقليدي الذي هو هدف النشاط الضبطي أساساً إلى العناصر التالية

   :تحقيق الأمن العام -1

أمـوالهم   أرواحهم ويعرف الأمن العام على أنه إيجاد الثقة عند الأفراد بكونهم آمنين على        

تنظيم  يعدمثال ذلك و، )1(وأعراضهم بإبعادهم عن الفتن والاضطرابات وجميع الأخطار المحيطة     

 الأفـراد    حيـاة   حماية تلافي الحوادث ضبطاً إدارياً عاماً من خلال      ل فيه من قوانين  المرور بما   

ومركباتهم من الحوادث، سواء وقعت بسبب الاستهتار، أو لمشكلات في اللوحـات الإرشـادية،        

  .)2(والإشارات الضوئية، وكذلك الحال عند اتخاذ الإدارة سلطات لمنع الاضطرابات أو الكوارث

   : حماية الصحة العامة-2

العلاجية لحماية المواطنين من مخـاطر      ويقصد به اتخاذ الإجراءات والتدابير الوقائية و      

، ويكون ذلك من خلال فرض رقابة صـارمة         الأوبئة والأمراض والجراثيم التي تتهدد صحتهم     

  على سبيل المثال   على المحلات المضرة بالصحة، وحماية مصادر المياه، كما يدخل من ضمنها          

؛ بدلاً من تركهم ليقومـوا بـذلك        إنشاء المسالخ العامة التي يستطيع الأفراد اللجوء إليها بسهولة        

بطريقة عشوائية مما قد يعرض المجتمع لمخاطر صحية وبائية بسبب الإهمال في التخلص مما              

  .)3(ينجم عنها من قاذورات

                                                 

، غير محدد مكان    2فاروق عبد البر، دور مجلس الدولة المصري في حماية الحقوق والحريات العامة، ج            .د) 1(
  .267، ص1991الطبع، 

عبد الرؤوف هاشم بسيوني، نظرية الضبط الإداري في النظم المعاصرة والشريعة الإسلامية، دار النهضة              .د) 2(
  .87، ص1995العربية، القاهرة، 

  .98خليفة الحميدة، مرجع سابق، ص,أحمد الفارسي، د. د) 3(
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  :حماية السكينة العامة -3

الضوضاء التي تقلـق الراحـة      ومنع  ويقصد بها المحافظة على حالة الهدوء والسكون،        

 أبواق السيارات، أو مضايقات الباعة المتجـولين        أو عن اء أو حيوان    والناتجة عن إنسان أو أشي    

  .)1(في الشوارع وغيرها

لذلك فإن المشرع عمد إلى حماية السكينة العامة وقد جاء في أحـد قـرارات محكمـة                   

أوجب المشرع على الإدارة مراعاة الأسس العامـة عنـد إجـازة أي             : التمييز الأردنية ما يلي   

وع ومن هذه الأسس، عدم الإساءة إلى أي من العقائد الدينيـة المكفولـة              مصنف مرئي أو مسم   

حريتها في الدستور، وأن لا تتضمن هذه المصنفات مادة مثيرة للغرائز أو مروجة للإباحيـة أو                

  .)2(العنف أو الجريمة أو الإرهاب أو الإساءة للأخلاق العامة

ب العامة غرضاً تقليدياً من أغـراض        حماية الآدا  تعدهل   :ر التساؤل التالي  اومن هنا يث  

  الضبط الإداري؟

 هذا السؤال فقد كان القضاء الإداري الفرنسي يقصر أغـراض الـضبط             عنوللجواب  

نه أضاف فيما بعـد عنـصر الأخـلاق         أالإداري على العناصر الثلاثة السابقة للنظام العام، إلا         

ت الضبط الإداري في التدخل في      والآداب العامة عندما قضى مجلس الدولة الفرنسي بحق سلطا        

بعض الحالات لحماية الأخلاق والآداب العامة، وكان ذلك في مجال حظـر عـرض الأفـلام                

السينمائية إذا كان من شأن عرضها إثارة اضطرابات جسيمة في النظام العام بسبب الصفة غير               

  )3(.الأخلاقية للفيلم محل العرض

                                                 

في الكويت واللذين ينجم عنهمـا    )ويسمى سوق الصفافير  (ومن ذاك إنشاء القسائم الصناعية؛ وسوق الحدادة        ) 1(
  .أصوات عالية لا تتلاءم مع ما يجب أن يكون من هدوء في أوساط المناطق السكنية

 .1998لسنة ) 19(من نظام رقابة المصنفات المرئية والمسموعة رقم ) أ/6(المادة) 2(

 .1959 كانون الأول سنة 18بتاريخ ) LUTETIA(صدر حكم الدولة الفرنسي الشهير هذا في قضية شركة لوتيتا ) 3(
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  الفرع الثاني

  لنظام العامالمضمون غير التقليدي ل

ترتبط فكرة المضمون التقليدي للضبط الإداري بالأفكار التي نادى بها المذهب الفـردي              

نها تقوم على اعتبار الحرية هـي  بأففي تصور أنصاره للعلاقة بين الفرد والدولة     ،ارتباطاً وثيقاً 

ية حداً تصبح    على اعتبار أن للحر     تفسير ذلك  يقوموالأصل وأن تقييدها استثناء من هذا الأصل        

وفي هذه ن النظام العام يفرض احترامه قيداً على تلك الحرية إثم . ممارستها خارج نطاقه اعتداء

 لا يكون فرض القيود على الحرية صيانة له إلا في أضيق الحدود من أجل الحفاظ علـى                  الحالة

ة ذلك النظام   تدخل سلطات الضبط للتوفيق بين ممارسة الحرية وصيان       ويكون  . الحريات الفردية 

 ولهذا الاعتبار فإنه لا يجوز التوسع في مفهوم النظام العام .الذي يمثل في حقيقته حرية المجموع

اعتبار أهداف الضبط الإداري أهدافاً مخصصة لا يجوز تجاوزها حتى ولو كان الـدافع لهـذا           و

  .)1(التجاوز تحقيق مصلحة عامة

 المذهب الاجتماعي الذي يؤدي الأخذ به لكن أصول المذهب الفردي تداعت إزاء ازدهار  

إلى مزيد من التدخل من جانب الدولة ومن ثم إلى مزيد من القيود على الحريات الفردية لاسيما                 

في نطاق النشاط الاقتصادي، وفي هذا المعنى يفضل بعض الفقهـاء إطـلاق عبـارة النظـام                 

  .)2(برالي فرديالاجتماعي بدلاً من عبارة النظام العام التي لها مدلول لي

                                                 

  .230إبراهيم طه الفياض، مرجع سابق، ص. د) 1(
  .123، ص1981، ذات السلاسل، 1ماجد الحلو، القانون الإداري الكويتي، ط. د) 2(
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وقد اتسع مجال الضبط الإداري في العصر الحديث ليشمل هدفاً آخر هو الحفاظ علـى                 

  .)1( في المدن والأحياء والطرقاتالرونقالبيئة أو ما أطلق عليه المحافظة على جمال 

وهذا مسلك القضاء الإداري المصري حيث قضى بمشروعية تدبير ضبطي صادر عن              

في حي الجيزة لاعتبـارات تتعلـق بمظهـر الحـي           " سوبر ماركت "إنشاء  محافظ الجيزة بمنع    

  .)2(المذكور

  المطلب الثاني

  أهداف الضبط الإداري الخاص

  : أهداف الضبط الإداري الخاص فيما يليتتمثل  

)3 (:المعنى الأول  -1
 

ومعنية بتحقيق هدف من أهـداف الـضبط الإداري         -خصصة  ت م -قيام أشخاص إدارية  

ك إنشاء بوليس خاص للمحال الخطرة أو المضرة بالصحة أو التي تقلق الراحة،             مثال ذل العام، و 

بحيث يعد هذا الجهاز الإداري المعين مسؤولاً عن هذه الأهداف بدلاً من تركها لعموم سـلطات                

 .الضبط الإداري العام المنتشرة على مستويات السلطة العامة

                                                 
وقد كان المجلس قد رفض من قبل قيام السلطة الضبطية باتخاذ تدابير تتعلق بحماية رونق المدن انظر حكمه                 1)(

  88عزيز الشريف، مرجع سابق، ص. ، أنظر د178 مجموعة لوبون، ص1928 مايو 4 في Lerpyفي قضية 
أن الإدارة : "، ومما جاء فيه3، 2 مجموعة عامة ص571 ق رقم 1949 إبريل   26محكمة القضاء الإداري،    ) 2(

وبـإيراد  بما لها من وظيفة البوليس مكلفة بمراعاة هدوء الأحياء وصيانتها من حيث الأمن والصحة والمظهر،                
الحكم لعبارة المظهر يكون قد ساوى بينه وبين الأغراض الأخرى التقليدية من حيث الأهمية الموجبـة لتـدخل                  

  ".السلطة الضبطية
  .39يسرى العصار، مرجع سابق، ص. عزيزة الشريف، د. د.أ) 3(
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 )1( :المعنى الثاني -2

يادة سلطات الضبط أو الحد منها لمواجهة هذه الحـالات      صدور تنظيم تشريعي معين بز    

المحددة بأشخاص أو موضوع ومثالها القوانين التي تصدر لمنع الأحداث من دخول دور السينما              

والملاهي الليلية لمشاهدة ما يعرض فيها، أو التشريع الخاص بمزاولة مهنة، ففي هـذه الحالـة                

فردي لرفع ما قد يتهدد الأفراد موضوع النـشاط مـن           تزداد قوة الضبط تركيزاً على النشاط ال      

  .مخاطر عامة أو خاصة

 )2(:المعنى الثالث -3

، وهنا تتـدخل سـلطات   الرونقظهور أهداف ضبط إداري جديدة للمحافظة على جمال         

الضبط الإداري لحماية الطبيعة من تشويه الأفراد لمنعهم من لصق إعلانات علـى المنـازل أو         

 الضبط الإداري للمحافظة على البيئة في شكل المحميات الطبيعية لحماية           الطرقات، ومنها أيضاً  

الأشجار أو الأسماك أو الحيوانات، وهي مظاهر ضبط إداري خاص أصبح لـه مـن الأهميـة      

والعمومية بما يسمح للقول أن هذا الهدف أصبح هدفاً رابعاً إلى جانب الأمن العـام والـصحة                 

  .العامة والسكينة العامة

                                                 

سة مقارنة، دار المعارف،  محمد فؤاد مهنا، مبادئ وأحكام القانون الإداري في ظل الاتجاهات الحديثة، درا           .د) 1(
  40، ص1975القاهرة، 

  .40يسرى العصار، مرجع سابق، ص. عزيزة الشريف، د. د.أ) 2(
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  بحث الثانيالم

  وسائل الضبط الإداري

وسائل الضبط الإداري الأدوات القانونية المتاحة للإدارة لضمان حمايـة أهـداف            تعني    

الضبط الإداري، إذ لا يكفي لصحة النشاط الضبطي للإدارة بما يحمله من إجراء رقابتها علـى                

ليها أن تتقيـد فـي هـذه        الحريات العامة أن تهدف فيه إلى حماية تلك الأهداف، وإنما ينبغي ع           

الرقابة باختيار إحدى تلك الوسائل بحسب ما يتراءى لها من فعالية، ووفقاً لمتطلبات تحقيق تلك               

 االحماية، ويهدف تحديد تلك الوسائل أساساً إلى حماية الأفراد من انحراف الإدارة في اسـتعماله       

ء من جهة أخرى وتتحصل     لسلطات الضبط الإداري من جهة، وإخضاعها في ذلك لرقابة القضا         

  .)1(هذه الوسائل بلوائح الضبط، والأوامر الفردية، والتنفيذ المباشر

  : التاليةةوعليه سيتم تناول هذا المبحث من خلال المطالب الثلاث

  . الضبطأنظمة: المطلب الأول

  .القرارات الفردية: المطلب الثاني

  .التنفيذ الجبري المباشر: المطلب الثالث

                                                 

  .102خليفة الحميدة، مرجع سابق، ص. أحمد الفارسي، د.د) 1(
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  ولالمطلب الأ

   الضبطأنظمة

 تمارس سلطات الضبط الإداري نشاطها عن طريق تضمين هـذه           الأنظمةبمقتضى هذه     

وضع قيود على نشاط الأفراد بهدف تأمين الأمن        ( قواعد مجردة وغير شخصية تتضمن       الأنظمة

  .)1 ()العام والسكينة العامة والصحة العامة

حافظة على النظام العام بعناصـره       التي تصدر للم   الأنظمة الضبط تعرف بأنها     أنظمةو  

  .)2(الأمن العام، والسكينة العامة، والصحة العامة: الثلاثة

 الضبط الإداري من أفضل الوسائل التي يمكن عن طريقها المحافظة علـى             أنظمةوتعد    

النظام العام؛ إذ هي تفضل كثيراً عن التدبير الضبطي الفردي الذي يفاجأ به الأفراد عند حدوث                

ارض يقتضيه، ذلك أنه يحدد للأفراد أن يعرفوا سلفاً الأوضاع التـي يمارسـون بهـا                ظرف ع 

 الضبط تعد ضماناً لعدم اعتساف      أنظمةحقوقهم وحرياتهم ليعلموها، فيقفوا عند حدودهم، كما أن         

وتدبيرها الضابط في  أنظمة هيئات الضبط، ومانعاً من تحكمها في حريات الأفراد؛ إذ بفضل هذه

  .)3(كن البعد عن التحيز والمجاملةالغالب يم

 تـشريعات لا    باعتبارهـا  المستقلة،   نظمةالأوأهم ما يميز لوائح الضبط أنها تعتبر من           

 بناء على نص في الدستور يخولها هذه   تتصل بأي قانون، وإنما تبادر السلطة التنفيذية بإصدارها       

لنشاط الضبطي، وهو الأمـر     ؛ فتضع قواعد تشريعية في مجال أو أكثر من مجالات ا          الصلاحية

                                                 

، 1989عزيزة الشريف، دراسات في التنظيم القانوني للنشاط الضبطي، دار النهـضة العربيـة، القـاهرة،                ) 1(
  .93ص

  .220محمد فؤاد مهنا، مرجع سابق، ص. د )2(
محمود سعد الدين الشريف، النظرية العامة للضبط الإداري، مقال منشور في مجلة مجلس الدولـة، الـسنة                 ) 3(

  .230، ص1962الحادية عشر، 
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، المرور لتنظيم السير على الطرقـات      أنظمة   :ومن أمثلتها ،  )1(الذي يميزها عن اللوائح التنفيذية    

 الخاصة بمراقبة المواد    الأنظمة للراحة للمحافظة على السكينة العامة، و      المقلقةولوائح المحلات   

  .الغذائية والمحال العامة للمحافظة على الصحة العامة

  :وائح الضبطلوط شر

 الضبط نصاً تشريعياً سواء من الناحيـة الموضـوعية أو مـن             أنظمةيجب أن لا تخالف     : أولاً

الناحية الشكلية، ذلك لأن لوائح الضبط شرعت لإكمال النقص التشريعي الذي قد يظهـر              

لهذا وجب ألا تعارض اللائحة التشريع؛ لأنها تأتي في مرتبـة أدنـى     . من خلال التطبيق  

 وهذا هو منطق تدرج القواعد القانونية، وبالتالي يتحتم على اللائحة تطبيقـاً لمبـدأ               منه،

المشروعية أن تحترم القواعد القانونية الأعلى منها بـأن تعمـل فـي دائرتهـا دون أن                 

  .)2(تخالفها

ويقصد بعدم مخالفة اللائحة للتشريع من الناحية الموضوعية أن تتفـق اللائحـة مـع                 

ضعت من أجله، وبالنسبة لعدم تعارضها معه من الناحية الشكلية هو أن تتفق             المضمون الذي و  

إجراءات وضعها مع إجراءات وضع التشريع، فإذا تجاوزت اللائحة هذه الحدود المرسومة لها             

انقلبت إلى عمل غير مشروع لخروجه على مبدأ المشروعية، وبالتالي تصبح محلاً للطعن فيها              

  .مختصةأمام الجهة القضائية ال

                                                 

  .237محمد سعد الدين الشريف، مرجع سابق، ص. د) 1(
ت، .الشريعة الإسلامية، منشأة المعارف، الإسـكندرية، د      سامي جمال الدين، تدرج القواعد القانونية ومبادئ        ) 2(

  .52ص
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ويعنـي هـذا أن     : ضرورة الاستناد إلى نص قانوني يخول السلطة الضابطة هذا الحـق          : ثانياً

 يخولهـا  الدستورسلطات الضبط الإداري لا تستطيع أن تصدر لائحة ضبطية إلا إذا كان       

  .)1(صراحة أو ضمناً حق إصداره

رئـيس البلديـة،     لذلك ألغى مجلس الدولة الفرنسي لائحة الضبط الصادرة من           وتطبيقاً  

والتي تضع حداً أقصى لسعر الحليب في منطقة البلدية، مع عدم وجود النص الذي يـسمح لـه                  

بذلك؛ فقد اعتبر مجلس الدولة الفرنسي أن هذه اللائحة الصادرة من رئيس البلدية تشكل مساساً                

كن تنص إلا علـى     بحرية التجارة والصناعة، ولا يقرها القانون؛ لأن القوانين القائمة آنذاك لم ت           

  .)2(تحديد أسعار الخبز واللحم فقط

 في الخضوع للشروط التي تضعها اللائحة،        فالكل متساوٍ  يجب تحقيق المساواة بين الأفراد    : ثالثاً

كما أن الكل يعاقب وفقاً لأحكام اللائحة، فلا يجوز لهيئات الضبط أن تسامح أحد الأفـراد        

  .)3(ا تحاسب الآخرين على ذلكمن الذين خالفوا أحكام اللائحة، بينم

 لهل سمة القانون من حيث الموضوع تقرارا:" وتعرف أنظمة الضبط الإداري على أنها

 عامة مجردة تصدرها السلطة التنفيذية بقصد المحافظـة علـى النظـام العـام               اًإذ تضع أحكام  

  .)4(" بعناصره المختلفة

  :متعددة على النحو التاليوتتخذ لوائح الضبط في تقييدها للنشاط الفردي صوراً 

  
                                                 

  .50عبد العليم مشرع، مرجع سابق، ص. د) 1(
س، معبد العظيم عبد الحميد، العلاقة بين القانون ولائحية، دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه، جامعة عين ش              . د) 2(

  .40، ص1984
، ) دراسـة مقارنـة  (الإداري في الظروف الاسـتثنائية  محمد شريف إسماعيل عبد الحميد، سلطات الضبط   ) 3(

  .81، ص1979رسالة دكتوراه، حقوق عين شمس، القاهرة، 
  .237إبراهيم طه الفياض ، مرجع سابق، ص. د) 4(
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   : الحظر-1

 أن تنهى اللائحة عن اتخاذ إجراء معين، أو عن ممارسة نشاط محدد لذاتـه،               بهويقصد  

سواء من حيث الغرض أو الزمان أو المكان، ومثال ذلك حظر مرور نوع معين من الـسيارات     

 الأفـلام المخلـة     في بعض الطرقات العامة في أوقات معينة من اليوم، أو الأمر بوقف عرض            

ويجدر الإشارة هنا إلى أن الحظر يكون جزئياً ومحدوداً سواء في المكـان أو فـي                 .)1(بالآداب

الزمان، ولا يجوز أن يكون مطلقاً وشاملاً؛ بحيث يمنع ممارسة الحريات، ومثال ذلك منع السير               

  .)2( في اتجاهين في طريق واحد، أو منع الوقوف بالسيارات في أماكن معينة

ويشترط في الحظر أن يكون الوسيلة الوحيدة لحماية النظام العام، لأن الحـرص علـى           

مصالح الأفراد يقتضي أن يقتصر على المحافظة على النظام العام بأقل الوسائل مشقة لهم، فإذا               

كانت الوسيلة الأقل من شأنها أن تحقق الغاية فيجب الأخذ بها، وألا تعـرض الحظـر للطعـن                  

من ناحية أخرى يجب أن تراعى بعض الاستثناءات على الحظر لـصالح حريـات              والإلغاء، و 

أخرى جديرة بالرعاية، كاستثناء أصحاب الحقوق والأوضاع الخاصة من القاطنين على جانـب             

  .)3(الشارع، وأيضاً سيارات الإطفاء والإسعاف عند حظر الوقوف في أحد الشوارع

  ): الإذن السابق( الترخيص -2

وجوب الحصول على الإذن السابق من الإدارة لممارسة نشاط معين وفقـاً            ويتمثل في   

. لقواعد تنظيمية محددة، شرط السماح بممارسة ذلك النشاط من النواحي الموضوعية والشخصية        

والترخيص إما أن يكون لممارسة نشاط غير محظور أصلاً، لكن مقتضيات حفظ النظام العـام               

                                                 

  .297، ص1985م، .عبد المنعم محفوظ، أصول القانون الإداري، د) 1(
  .94عزيزة الشريف، مرجع سابق، ص) 2(
  .387، ص1964 الوسيط في القانون الإداري، دار الفكر العربي، القاهرة، محمود عاطف البنا،) 3(
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رخيص بفتح المحلات التجارية، ولا سـيما المحـلات المقلقـة           توجبه، كالترخيص بالبناء، والت   

للراحة، أو التي يخشى من تأثيرها على الصحة العامة، أو أن يكون الترخيص وارداً على نشاط                

   .)1(محظور أصلاً كالترخيص بحمل الأسلحة وحيازة المواد المخدرة أو المفرقعات

احة الفرصة لسلطات الـضبط     والحكمة من فرض نظام الترخيص تكمن في ضرورة إت        

الإداري للتدخل مقدماً في الأنشطة الفردية التي ترتبط ممارستها بالنظام العام؛ وذلك حتى تتمكن              

هذه السلطات من اتخاذ الاحتياطات اللازمة لوقاية المجتمع من الأخطار التي قـد تـنجم عـن                 

  .)2(المكان والزمانممارسة هذه الأنشطة في كل حالة على حدة تبعاً لظروفها من حيث 

  :هيوونظام الترخيص يخضع لمجموعة من القواعد   

 بضرورة الحـصول    شاطاتهمنللا يجوز للوائح الضبط كأصل عام أن تقيد ممارسة الأفراد            -1

  .)3(على ترخيص من الإدارة، إلا إذا أجاز الدستور والقانون ذلك

القـانون الإذن بالـشروط      وجوب تقيد سلطات الضبط الإداري في حالة إجازة الدستور أو            -2

الموضوعية للحصول عليه، بحيث إنه عند تحقق هذه الشروط تلتزم الإدارة بمنح هذا الإذن              

أو ذلك الترخيص، بمعنى أن الإدارة يجب أن تراعي المساواة بين الأفـراد أو الجماعـات                

 .ذوي الشأن للحصول على الإذن بالترخيص

ر أو القانون فإن نظـام التـرخيص يجـب عـدم            في حالة الحريات التي لم ينظمها الدستو       -3

 .)4( وبقدر هذه الضرورةعماله واشتراطه إلا في حالة الضرورةاست

                                                 

  .240عزيزة الشريف، مرجع سابق، ص) 1(
عبد العليم عبد المجيد مشرف، دور سلطات الضبط الإداري في تحقيق النظام العام وأثره علـى الحريـات                  ) 2(

  .139 ص،1998، دار النهضة العربية، القاهرة، ) دراسة مقارنة(العامة 
  .163سامي جمال الدين، مرجع سابق، ص) 3(
  .164سامي جمال الدين، مرجع سابق، ص) 4(
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والقاعدة العامة، أنه لا يجب على الإدارة عندما تضع شروطاً معينة للحـصول علـى               

الترخيص أن تجعل من هذه الشروط سبباًَ في تمتعها بسلطة تقديرية لمنح الترخيص أو رفضه،               

ل يجب أن تكون الشروط الموضوعية مرتبطة بالهدف أو الغاية في الحصول على الترخيص،              ب

  .)1(وإلا كانت غير مشروعة

والإدارة رغم إصدارها الترخيص طبقاً للشروط الموضوعية، وعدم مخالفـة القـانون،              

الترخيص  وقف   يعدو. يمكن أن توقف هذا الترخيص إذا كان يهدد النظام العام والمصلحة العامة           

أحد الإجراءات التي تتبعها الإدارة عند مراقبتها لكيفية استعماله، فالجهة الإدارية لها الحق فـي               

ولذلك فإن عدم تدخل الإدارة لحماية النظام       . الرقابة على تنفيذ الترخيص من جهة المرخص له       

  .)2(ة يترتب عليه مسؤولية الإدار– إذا كان هناك تهديد خطير لهذا النظام –العام 

إذن يمكن للإدارة التدخل لحماية البيئة والنظام العام إذا رأت أن القرار بمنع الترخيص                

رغم مشروعيته يترتب عليه إضرار بالبيئة، ويهدد النظام العام، وفي هذه الحالة فإن عدم تدخل               

منـع  سلطات الضبط الإداري يترتب عليه مسئوليتها عن الأضرار الناتجة بعدم إصدار قرارها ب            

  .الترخيص

  :  الإخطار السابق-3

 ضرورة الحصول   تهالا تشترط سلطات الضبط الإداري لممارس     هناك نشاطات للأفراد    

 بطلب إخطارها مسبقاً بالعزم على القيـام         الإدارة على إذن أو ترخيص سابق، وإنما تكتفي فقط       

حتياطـات لـضمان    بهذا النشاط، حتى يمكنها من مراقبته، واتخاذ ما يلزم من إجـراءات أو ا             

                                                 

  764، ص1998رمضان محمد بطيخ، الوسيط في القانون الإداري، دار النهضة العربية، القاهرة، ) 1(
 ـ       ) 2( ارن جنائيـاً  عاشور سليمان شوايل، مسئولية الدولة عن أعمال الضبط الإداري في القـانون الليبـي والمق

  .430، ص2002-2001 وإدارياً، دار النهضة العربية، القاهرة،
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مباشرته على وجه لا يضر بالنظام العام بمفهومه العام، وهو حماية الصحة العامة والأمن العام               

  .)1(والسكينة العامة

والإخطار ينصب عادة على أوجه من النشاط الأصل فيها أنها مباحة؛ كالإخطار عـن                

ساتير، وفي حدود القانون، عقد اجتماع، وكما هو معروف فإن حرية الاجتماع مكفولة في كل الد        

وهناك حرية التنقل، وهي نشاط مباح، لكن مقتضيات حفظ النظام قد تدعو الإدارة إلى إصـدار                

تنظيم لائحي بشأن الإخطار عن بعض صور ممارسة هذه الحرية، وذلك للتخفيف مـن غلـواء    

 على النـشاط    القيود التي ترد على بعض الحريات فقد تضع السلطة الإدارية موعداً للاعتراض           

بعد الإخطار عنه حيث يصبح الفرد بانقضائه في حل من كل قيد، وهذا هو الفرق بين الترخيص 

ن الترخيص الواجب الحصول عليه من الإدارة لممارسة نشاط ما هو مبني علـى    إ والإخطار إذ 

ممارسة ذلك النشاط، فلا يمكن ممارسته قبل إصدار الإدارة للترخيص، ولا يمكـن لفـرد مـن          

  .)2(الأفراد أن يقود سيارته بغير صدور ترخيص من الإدارة مهما طال الأمد على طلبه

وقد يكون الإخطار غير مقرون بالاعتراض، بمعنى أنه يكفي فيه للفرد مجرد إخطـار                

الإدارة، ثم ممارسة النشاط فوراً دون انتظار موافقة الإدارة، وهذه الصورة تمثل أقل الأسـاليب               

 تعطي لـسلطة الـضبط      ومن أمثلة الإخطار السابق اللوائح التي      . للحريات العامة  الوقائية إعاقة 

ا إذا كان الأمر سـوف       عقده قبلالإداري الحق في الاعتراض على أية مؤتمرات أو اجتماعات          

يؤدي إلى الإخلال بالأمن، حيث يتم في هذه اللوائح وضع جميع الضوابط والقيود التـي يجـب       

  .بها كي لا يؤدي إلى الإخلال بالأمنعلى الأفراد الالتزام 

                                                 

جمال العنزي، دور القضاء في حماية البيئة في الكويت، ورقة عمل بعنوان مقدمة في مؤتمر دور القـضاء                  ) 1(
  .128، ص2002في تطوير القانوني البيئي في المنطقة العربية، الكويت، 

  .241ابق، صعادل الطبطبائي، مرجع س) 2(
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  :  تنظيم النشاط-4

وتختلف هذه الصورة عن الصور الأخرى من لوائح الضبط، فهي لا تحظر النشاط، ولا           

اللوائح التي تنظم المرور، واللوائح     : تعلق ممارسته على ترخيص سابق أو إخطار، ومن أمثلتها        

ة التي تحدد الحد الأقصى لعدد سـيارات الأجـرة          التي تنظم نشاطات المال العام، وأيضاً اللائح      

وتعد لوائح التنظيم هي الـصورة الأعـم للتـدخل          . المصرح بتسييرها في دائرة محافظة معينة     

لسلطة الضبط، ولها أهمية كبيرة في تنظيم النشاط الفردي، على أن يكون ذلك في حـدود مـا                  

ن هذا المظهر على غيره مـن مظـاهر   ويفضل فقهاء القانو .)1(يدخل في مجال السلطة اللائحية 

  .)2(تقييد النشاط الفردي الآخر وبصفة خاصة الحظر لأنه يعد أقلها إعاقة للحريات

  المطلب الثاني

  القرارات الفردية

  القرار الإداري أهم مظاهر نشاط السلطة الإدارية، ويعرف القـرار الإداري علـى              يعد 

غيل المرافق العامة، كما أنه وسيلة قانونية لتحقيق        وسيلة الإدارة في فرض مشيئتها في تش      :" أنه

الإداري في مصر والأردن واغلب الفقهاء على تعريـف          كما استقر القضاء  ،  )3(أغراض معينه 

إفصاح الإدارة عن إرادتها المنفردة لما لها من سلطة بموجـب القـوانين             : "القرار الإداري بأنه  

 كان ذلك ممكناً وجائزاً قانوناً وكان الباعث عليه         واللوائح بقصد إحداث مركز قانوني معين متى      

تعد القرارات الإدارية الفردية الوسيلة الغالبـة فـي مزاولـة النـشاط             ( و .ابتغاء مصلحة عامة  

                                                 

، عبد المنعم محفوظ، علاقة     392محمود عاطف البنا، الوسيط في القانون الإداري، مرجع سابق، ص         : انظر) 1(
  .938-937، ص3، ج1989الفرد بالسلطة، دار الصفا للطباعة، 

 )12(محمود سعد الدين الشريف، النظرية العامة للضبط الإداري، مقالة في مجلة مجلـس الدولـة،                : انظر) 2(
  .32-31، السنة الثانية عشر، ص1962/
  .282إبراهيم طه الفياض، مرجع سابق، ص. د) 3(
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الضبطي، حيث تنشأ عنها علاقة مباشرة بين سلطة الضبط وفرد أو أفراد معينين بذواتهم، خلافاً              

  .)1()ة عامةلِلَوائح الضبط التي تضع قواعد قانوني

  :وتأخذ القرارات الفردية صوراً مختلفة فمنها  

 وقـد تـصدر     مر الصادر بهدم منزل آيـل للـسقوط،       ما يتضمن أمراً بعمل شيء كالأ     

بالامتناع عن عمل شيء معين، كالأمر بمنع عقد اجتماع عام أو إيقاف عرض فيلم أو مسرحية                

  .لاحتمال  إخلال ذلك بالنظام أو الأمن العام

 ترخيص بمزاولة نشاط معين تخـضعه الإدارة         منح راً قد يتضمن القرار الفردي    وأخي(  

لكافة الشروط التي تؤدي إلى تحقيق أغراض الضبط الإداري، أو منح تراخيص لأحد الأفـراد               

  .)2() على أرصفة الشوارعبفتح محل عام، أو وضع كراسٍ

  :الإداري تتمثل فيما يليوهناك شروط لصحة القرارات الفردية التي تصدرها سلطة الضبط 

  :النظامصدور القرار في حدود القانون أو : الشرط الأول

والقاعدة العامة أن إصدار سلطة الضبط الإداري للقرار الإداري ينبغي أن يكون مستنداً               

غير أن أعمـال تلـك      . إلى لائحة ضبطية أو قاعدة تشريعية سابقة غير معيبة بعدم المشروعية          

قها سوف يكون شديد الوطأة على مقتضيات حفظ النظام؛ إذ غالباً مـا تواجـه   القاعدة على إطلا 

سلطة الضبط حالات تهديد للنظام العام دون أن تشملها لائحة ضبط أو تنظيم قـانوني مـسبق،                 

  .)3(فأنماط الإخلال بالنظام العام عديدة تقتضي السيطرة على الخطر أو التحديد بصفة مسبقة

                                                 

، مجموعة القواعد القانونية محكمة التمييز، القسم الثالث، يوليـو          14/10/1996 مدني جلسة    66/95الطعن  ) 1(
، )9(دة رقم ، قاع4/7/1994 تجاري جلسة 39/94الطبعة : انظر أيضاً) 14(، قاعدة رقم 470، ص3، ج1999

  .، نفس المرجع466ص) 1(، قاعدة رقم 13/1/1962 تجاري جلسة 234/90، انظر أيضاً الطعن رقم 469ص
  .138عادل الطبطبائي، مرجع سابق، ص) 2(
  .23محمود سعيد الدين الشريف، مرجع سابق، ص) 3(
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سي إلى إعطاء الإدارة الحق في إصدار قرارات فردية لا تـستند     وقد ذهب القضاء الفرن     

  :إلى نص تشريعي أو لائحي بالشروط التالية

  .ألا يكون المشرع قد اشترط صدور لائحة قبل اتخاذ قرارات فردية -1

أن يكون القرار الفردي داخلاً في نطاق الضبط الإداري العام أي محققاً لأحد أغراضه،               -2

 .سكينة العامة والصحة العامةوهي الأمن العام وال

 .القرار الإداريأن يكون هناك ظرف استثنائي يستلزم اتخاذ  -3

 .)1(أن يكون هذا الإجراء هو الوسيلة الوحيدة أمام الإدارة -4

  :أن يكون القرار مبنياً على وقائع مادية حقيقية: الشرط الثاني

، والاستناد إلى تلك الوقائع     على وقائع مادية حقيقية   مبنياً  يجب أن يكون القرار الإداري        

وهو شرط عام لازم لكل  .)2(هو المبرر لاستصدار الأمر الفردي، وإلا أصبح القرار قراراً معيباً       

قرار إداري سواء أكان لائحياً أو فردياً والسبب هو حالة مادية أو قانونية تظهر، فتـدفع الإدارة                 

  .)3(إلى اتخاذ القرار

حاً في سببه أن يكون السبب قائماً على أكثر تقدير عند           ويشترط حتى يكون القرار صحي      

  .)4 (إصدار القرار، وأن يكون مشروعاًَ، ومحدداً بوقائع ظاهرة يقوم عليها

                                                 

  .140عبد الرءوف هاشم بسيوني، مرجع سابق، ص: انظر) 1(
  .74بد الحميد، مرجع سابق، صمحمد شريف إسماعيل ع) 2(
، 1ت، ج .عبد الفتاح حسن، القضاء الإداري، قضاء الإلغاء، مكتبة الجراء الجديـدة، المنـصورة، د             : انظر) 3(

سليمان محمد الطماوي، النظرية العامة للقرارات الإدارية، دراسة مقارنـة، دار الفكـر             : ، انظر أيضاً  292ص
  . بعدها وما182، ص5، ط1984العربي، القاهرة، 

  .295-293عبد الفتاح حسن، مرجع سابق، ص) 4(
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  : الضبط المختصة سلطةأن يصدر القرار من جهة: الشرط الثالث

ي وهذا يعني أن هيئات الضبط المختصة عند إصدارها للقرارات المختلفة لا بد أن تراع               

  .الظروف المكانية والبيئية وطبيعة المكان واحتياجاته المختلفة

 أن يكون القرار الفردي الصادر من سلطات الضبط الإداري لازماً لحماية النظام             :الرابعالشرط  

   :العام

وهو ما يقتضي توافر التناسب بين الإجراء والحماية المطلوبـة، بمعنـى أن يتناسـب               

لال بالأمن والنظام، ليس ذلك فقط، بل وتأكيد تحقيـق الاسـتقرار            الإجراء مع درجة أوجه الإخ    

ولكي يكون القرار الضبطي صحيحاً ومنتجاً يجب أن يؤدي القرار إلى إحداث             .للنظام المشهود 

أثر قانوني يترتب عليه حالاً ومباشرة، وأن يهدف إلى تحقيق مصلحة عامـة، أن يقـوم علـى               

هة المختصة قانوناً بإصداره، وفي الشكل الـذي يتطلبـه          أركانه التي تتمثل في صدوره من الج      

القانون، وأن يكون ثمة حالة واقعية وقانونية تتم بعيداً عن رجل الضبط، فتوجب عليه اتخاذ هذا                

القرار، وهي بالنسبة للقرار الضبطي غاية مخصصة تتمثل في الحفـاظ علـى النظـام العـام                 

  .)1 ()بعناصره السابق ذكرها

افر التناسب بين الإجراء والحماية المطلوبة، بمعنى أن يتناسب الإجـراء           ما يقتضي تو  و

مع درجة أوجه الإخلال بالأمن والنظام، ليس ذلك فقط، بل وتأكيد تحقيـق الاسـتقرار للنظـام               

  .)2 (المشهود

                                                 

محمد أحمد فتح الباب، سلطات الضبط الإداري في مجال ممارسة حرية الاجتماعات العامة، دراسة مقارنة،               ) 1(
   .55، ص1993 شمس، عين الحقوق، جامعة دكتوراه، كلية أطروحة

  .144عمرو أحمد حسن، مرجع سابق، ص) 2(
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  المطلب الثالث

  التنفيذ الجبري

لإداري استعمال القـوة    ويطلق عليه أيضاً التنفيذ المباشر، وطبقاً له يكون لهيئة الضبط ا            

الجبرية لتنفيذ إجراءات الضبط، وذلك دون الحاجة للحصول على إذن مسبق من القضاء للقيـام               

  .)1(بالتنفيذ المباشر

وهذا التنفيذ هو امتياز مقصور على القرارات الإدارية بصفة عامة، وقرارات الـضبط               

لعام تستعين به جهـة الـضبط       الإداري الفردية بصفة خاصة، وهو مظهر من وسائل القانون ا         

  .)2(الإداري للقيام بوظيفتها

وتستطيع الإدارة بواسطة استعمال امتياز التنفيذ المباشر لقراراتها فـي حالـة امتنـاع                

 اختياراً أن تحصل على ما لها من حقوق قبلهم مباشرة، وبـالقوة     تتلك القرارا الأفراد عن تنفيذ    

رارات الإدارة في ذاتها من قوة تنفيذية تتمثل في أنها يمكن           إذا لزم الأمر، وهذا الحق يدعم ما لق       

  .)3(أن ترتب آثاراً في حق الأفراد، بصرف النظر عن إرادتهم

 من الأصل العام الذي يقرر أنه       راراتها تنفيذاً مباشراً استثناء   ويعد حق الإدارة في تنفيذ ق       

عد اللجوء إلى القضاء، شأنها في ذلك شـأن  لا يجوز تنفيذ القرارات الإدارية أياً كان نوعها إلا ب    

نتزع حقوقهم دون استصدار حكم بذلك من القضاء واللجوء إلى          ت أن   االأفراد، حيث لا يجوز له    

  .)4(السلطات العامة، وبذلك فالتنفيذ المباشر له طبيعة احتياطية واضحة

                                                 

  .76اعيل عبد الحميد، مرجع سابق، صمحمد شريف إسم) 1(
  .243عادل الطبطبائي، مرجع سابق، ص) 2(
  .646عزيزة الشريف، مرجع سابق، ص) 3(
  .67ت، ص.أحمد يسري، أحكام المبادئ في القضاء الإداري الفرنسي، منشأة المعارف، الإسكندرية، د) 4(
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 فـي   –ام القضاء    مستنبطاً إياها من أحك    –د حالات التنفيذ الجبري أو المباشر       يحدت وتم  

  :ثلاث حالات، وهي

النص صراحة في القوانين واللوائح على حـق الإدارة فـي اللجـوء للتنفيـذ               : الحالة الأولى 

  :المباشر

فالقاعدة العامة أن أساليب وتصرفات سلطات الضبط الإداري لا بد أن تكون مشروعة،               

جأ الإدارة إلى استعمال امتياز التنفيذ إلى القوانين واللوائح، ومن هنا فإنه يشترط حتى تلبالاستناد 

فر ا، فإذا لم يتوإليهالمباشر أن يوجد نص سواء قانوني أو لائحي يعطي للإدارة الحق في اللجوء     

وإذا التجأت إليه بالرغم من عـدم الـنص، كـان           إليه  مثل هذا النص لا يجوز للإدارة اللجوء        

  .)1(تصرفها مشوباً يعيب التعسف في استعمال السلطة

وهناك العديد من النصوص التي تبيح لسلطات الضبط الإداري التنفيذ المباشر، ومن هذه   

، فطبقـاً  1956لسنة  ) 371( رقم   ةالحالات المنصوص عليها في قانون المحال العام      : النصوص

تغلق الملاهي إدارياً في حال وقوع أفعال مخالفة لـلآداب أو  (من هذا القانون   ) 30(لنص المادة   

، ومن أمثلته أيضاً، ما نصت عليه المادة السادسة من القـانون رقـم              ) العام أكثر من مرة    النظام

 بشأن إشغال الطرق العامة من أن       1960لسنة  ) 174( والمعدل بالقانون رقم     1956سنة  ) 14(

 أو حركة المـرور أو       العامة للسلطة المختصة وفقاً لمقتضيات التنظيم أو الأمن العام أو الصحة         

 أن تصدر قراراً بإلغاء الترخيص، وفي حالـة رفـض           –العامة أو جمال تنسيق المدينة      الآداب  

المرخص له إزالة الأشغال يكون للسلطة المختـصة إزالتـه بـالطريق الإداري علـى نفقـة                 

  .)2(المخالف

                                                 

  374عبد الفتاح حسن، مرجع سابق، ص) 1(
  .176جع سابق، صعبد الفتاح حسن، مر) 2(
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  :صدور مخالفة من الأفراد لقانون أو لائحة خالية من الجزاء: الحالة الثانية

إلى التنفيذ المباشر لإزالة هذه المخالفة بهدف كفالة احترام القانون          يجوز للإدارة اللجوء      

  .)1(ولضمان إعمال أحكامه

  :حالة الضرورة: الحالة الثالثة

حالة الضرورة وجود خطر داهم يقتضي من الإدارة أن تتدخل فوراً للمحافظـة             يقصد ب   

أن تلجـأ إلـى التنفيـذ    على النظام العام، وفي هذه الحالة يجب على سلطات الـضبط الإداري           

المباشر، حتى ولو كان المشرع قد منعها من ذلك صراحة، إذ إن القاعدة هي أن الـضرورات                 

  .)2(تبيح المحظورات

 . القـوة القـاهرة   : والثانية. حالة الاستعجال : الأولى :وتتمثل حالة الضرورة في حالتين      

 الضرورة  ة عليها، ومن أمثلة حال    وفي الحالتين تتدخل الإدارة لدفع الضرر والخطر الذي يترتب        

التي تبرر حق الإدارة في التنفيذ الجبري حدوث مظاهرات واضطرابات داخلية تهـدد الأمـن               

العام، أو ظهور وباء خطير يهدد الصحة العامة، ففي مثل هذه الحالات تـستطيع الإدارة إلقـاء                 

يـة الانتقـال، وقـد تقـوم        القبض على الأفراد وتفريق المتظاهرين بالقوة، وتستطيع تقييد حر        

  .)3(بالاستيلاء على أموال الأشخاص

وهناك شروط يجب توافرها لقيام حالة الضرورة التي تبرر اتخـاذ إجـراءات التنفيـذ                 

  :الجبري، وهي

                                                 

  .176عبد الفتاح حسن، مرجع سابق، ص) 1(
  .749المرجع نفسه، ص) 2(
  .651عادل الطبطبائي، مرجع سابق، ص) 3(
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 ، والصحة العامة، والسكينة العامالأمن(وجود خطر جسيم يهدد النظام العام بمدلولاته الثلاثة  -1

  ).العامة

 .طر بالوسائل القانونية العاديةتعذر درء هذا الخ -2

 .أن يكون هدف الإدارة من الإجراء الذي تتخذه تحقيق المصلحة العامة وحدها -3

 .ألا تضحى بمصلحة الأفراد في سبيل المصلحة العامة إلا بمقدار ما تقتضي به الضرورة -4

 .)1(يخضع تقدير حالة الضرورة والاستعجال وملاءمة الإجراءات المتبعة لرقابة القضاء -5

  

                                                 

  .151محمود عاطف البنا، مرجع سابق، ص) 1(
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  الثالثالفصل 

  في دولة الكويت وتطبيقاتها حدود سلطات الضبط الإداري 

  :تمهيد

 الضبط الإداري بصورة أساسية، حيث نص الدستور        ةزاً لسلط يتركدولة الكويت   شهدت  

يضع الأمير بمراسيم اللوائح اللازمة لتنفيـذ القـوانين،         : منه على أن  ) 72(الكويتي في المادة    

، وتضيف المـادة    هنون أداة أدنى من المرسوم لإصدار اللوائح اللازمة لتنفيذ        ويجوز أن يعين القا   

يـضع  " الأمير في صورة مراسيم حيث تقرر بـأن          تصدر عن من الدستور لوائح أخرى     ) 73(

الأمير بمراسيم لوائح الضبط واللوائح المركزية لترتيب المـصالح والإدارات العامـة بمـا لا               

من الدستور تؤكد على الاختـصاص      ) 132( أخرى فإن المادة     يتعارض مع القوانين، ومن جهة    

يهيمن مجلس الوزراء على مـصالح الدولـة        : "الضبطي لمجلس الوزراء حيث نصت على أن      

  ".ويرسم السياسة العامة للحكومة ويتابع تنفيذها ويشرف على سير العمل في الإدارات الحكومية

تنـاط الـسلطة    "ر الأردني على أنـه      من الدستو ) 26(أما في الأردن فقد نصت المادة       

  ".ه وفق أحكام هذا الدستورئالتنفيذية بالملك ويتولاها بواسطة وزرا

  :وعليه ولمزيد من التفصيل سيتم تناول هذا الفصل من خلال المبحثين التاليين  

  . دولة الكويتوحدودها فيسلطات الضبط الإداري : المبحث الأول

  .لضبط الإداري في دولة الكويتاسلطات تطبيقات : المبحث الثاني
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  المبحث الأول

  في دولة الكويتوحدودها سلطات الضبط الإداري 

  النشاط الضبطي الإداري القدر الضروري اللازم القيام به من قبل السلطات الإدارية           يعد 

فكل مجتمع منظم يتخذ شكل الدولة لا بد له من سـلطة            ومن ضمنها دولة الكويت،     في كل دولة    

ة تكفل على نحو قد يتفاوت من دولة إلى أخرى إقامة نوع من التوازن بـين مقتـضيات                  ضابط

على أن وظيفة   . التنظيم وممارسة الحرية، وليس ثمة أقدر من السلطة الضابطة على هذه المهمة           

تزداد أهمية بتزايد تدخل الدولة في نواحي الحياة        في دولة الكويت على وجه الخصوص       الضبط  

  .)1(المختلفة 

من خلال المطلبـين   عن سلطات الضبط الإداري وحدودها نعرض       ولمزيد من التفصيل      

  :التاليين

  .سلطات الضبط الإداري في دولة الكويت: المطلب الأول

  الضبط الإداري في دولة الكويتسلطات حدود : المطلب الثاني

                                                 

  .210إبراهيم طه الفياض، المرجع السابق، ص. د) 1(
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  المطلب الأول

  سلطات الضبط الإداري في دولة الكويت

  :طلب من خلال الفرعين التاليينسيتم تناول هذا الم  

  .سلطات الضبط الإداري العام: الفرع الأول

  .سلطات الضبط الإداري الخاص:  الفرع الثاني

  الفرع الأول

  سلطات الضبط الإداري العام

  :)1(في كل من في دولة الكويت  العامتتركز سلطات الضبط الإداري  

للوائح بشتى أنواعها ومنها لـوائح الـضبط،        حيث أسند له الدستور سلطة وضع ا      : الأمير: أولاً

والتي أجازت صدور اللـوائح     ) 72(وائح الضبط بالمادة    لالمقررة ل ) 73(وبمقارنة المادة   

التنفيذية بأداة أدنى من المرسوم فقد حمل ذلك عدم جواز صدور لوائح الضبط بأداة أقـل                

وائح في صـورة لـوائح      من المرسوم، ولعل هذا سبب شيوع استعمال السلطة التنفيذية لل         

  .)2(تنفيذية لقوانين ضبطية

من هيمنة على شؤون الدولـة ومـصالحها        ) 132(بما منحه نص المادة     : مجلس الوزراء : ثانياً

المختلفة، ولا شك أن حماية النظام العام بعناصره المختلفة تشكل إحدى تلـك المـصالح،               

                                                 

  .115سابق، صخليفة عامر الحميدة، المرجع ال. أحمد حمد الفارسي، د.  د) 1(
، 1989، مكتبـة الفـلاح،      1عثمان عبد الملك، النظام الدستوري والمؤسسات السياسية في الكويـت، ط          . د) 2(

  454ص
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كد على صفته الإدارية لما     كذلك فإن صدور لوائح الضبط في صورة مراسيم أميرية تؤ         و

  .)1(يقوم به مجلس الوزراء من ضبط لأموال الدولة

 استكمال لوائح الضبط بقرارات تنظيمية تبسط إرادتهـا علـى           ةسلطبيتمتعون  : الوزراء: ثالثاً

الأفراد، وتحد من استعمالهم لحرياتهم، كما يحق للوزراء إصدار الأوامر الفرديـة التـي              

هم في تلك الأوامـر، والتـي       ؤأولئك الأفراد الذين وردت أسما    صرف في تطبيقها إلى     نت

  .تحول دون تمتعهم ببعض حرياتهم صوناً للنظام العام في الدولة

والمعدل بالقانون رقم    1968لسنة  ) 23(والتي أُنشئت بموجب القانون رقم      : قوة الشرطة : رابعاً

 الثانيـة لمادة حيث نصت ا، )2(بشأن قوة نظام الشرطة في دولة الكويت   1970لسنة  ) 28(

الشرطة قوة نظامية مسلحة تابعة لوزارة الداخلية تقوم على حفـظ الأمـن             "منه على أن    

والنظام داخل البلاد وحماية الأرواح والأعراض والأموال، وتنفيذ ما تفرضـه القـوانين             

  .)3("واللوائح

ع ارتكـاب الجـرائم     تتولى قوة الشرطة اتخاذ التدابير اللازمة لمن       "وأضاف القانون بأن    

وضبط ما يقع منها؛ وإجراء التحقيقات والتحريات والأبحاث التي تكلف بها مـن قبـل جهـات       

  .)4("الاختصاص، كل ذلك في حدود القانون

 كل في حدود نطاق سلطته المحلية، فقد        سلطة الضبط الإداري  يمثلون  وهم  : المحافظون: خامساً

قسيم الإداري لدولة الكويت ت بشأن ال1962لسنة ) 6( من المرسوم رقم الثانيةجاءت المادة 

                                                 

يهيمن مجلس الوزراء على مـصالح الدولـة ويرسـم          : "من الدستور الكويتي على أنه    ) 132(نصت المادة   ) 1(
  ".العمل في الإدارات الحكوميةالسياسة العامة للحكومة، ويتابع تنفيذها ويشرف على سير 

  .، السنة السادسة عشرة784نشر في جريدة الكويت اليوم، العدد ) 2(
  .1970لسنة ) 28( من القانون رقم) 2(المادة ) 3(
  .1970لسنة ) 28( من القانون رقم) 10(المادة ) 4(
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وزير الداخليـة عـن     أمام  يرأس كل محافظة محافظ يعين بمرسوم ويكون مسؤولاً         : "بأن

 1962لسنة  ) 1(، كما بين القرار رقم      "الأمن والنظام في المحافظة ومنع ارتكاب الجرائم      

 واللـوائح والقـرارات      بتنفيـذ القـوانين    عن وزير الداخلية اختصاص المحافظ    الصادر  

، فـي شـأن نظـام    1992لسنة ) 21(وفي تطور لاحق صدر المرسوم رقم   . والتعليمات

المحافظات حيث أصبح المحافظ ممثلاً عن السلطة التنفيذية في نطاق محافظته، وإعمـالاً             

لذلك يختص المحافظ بتنفيذ السياسة العامة للدولة ومتابعة الخطط الخاصة بالتنمية والتـي             

  .)1(مها مجلس الوزراءيرس

  :ما يقوم به المحافظ من أعباء وهيمن المرسوم السالف الذكر  الخامسةوقد حددت المادة 

 في الإشراف على مرافق الدولة في دائرة المحافظة ومراقبة الأوضاع فيها لضمان             الإسهام -1

  . تنفيذ السياسات العامة للدولة

 .لك بما يكفل تحقيق الصالح العاممتابعة تنفيذ القوانين والأنظمة الإدارية وذ -2

التنسيق مع الجهات المختلفة المعنية في شأن متابعة تنفيذ القرارات والتوصيات الـصادرة              -3

 .عن مجلس المحافظة ومتابعة أداء الخدمات المختلفة في المحافظة

 .ةمتابعة نشاط الأجهزة الحدودية والمرافق العامة في دائرة المحافظ -4

شؤون وزاراتهم ويرفـع    المتعلقة ب ه الوزراء في بعض اختصاصاتهم      مباشرة ما يفوضه في    -5

المحافظ تقارير عن أعمال مجلس المحافظة إلى مجلس الوزراء، كل ستة أشـهر أو كلمـا                

 .دعت الحاجة إلى ذلك

                                                 

مـثلاً للـسلطة التنفيذيـة     المحـافظ م يعـد " على أنه 1992لسنة ) 21(من المرسوم رقم   ) 5(نصت المادة   ) 1(
بالمحافظة ويتولى مسؤولية المساهمة في الإشراف على تنفيذ السياسة العامة للدولة ومتابعة مـشروعات خطـة            
التنمية في دائرة محافظته، وله في سبيل مباشرة اختصاصاته وواجباته أن يتصل بالوزراء المختصين في كل ما                 

  ........".اص الأمور التاليةيتعلق بشؤون المحافظة وأن يتولى بوجه خ
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أما بالنسبة لسلطة الضبط القضائي في دولة الكويت فإن هذه السلطة يقوم بها مـسئولو               

مـن قـانون    ) 39(اص العام في الكويت، وقد أشـارت المـادة          الضبط القضائي ذوو الاختص   

الشرطة هي الجهة الإدارية المكلفـة      "أن  إلى   1960 لسنة   17الإجراءات الجنائية الكويتي رقم     

  :)1 (، وتتولى إلى جانب ذلك وطبقاً لهذا القانون المهمات الآتية"بحفظ النظام ومنع الجرائم

  .شف عن الجرائم ومعرفة مرتكبيهاإجراء التحريات اللازمة للك: أولاً

القيام بتنفيذ الأوامر الصادرة من سلطة التحقيق والمحاكمة في كل ما يتعلـق بالتحقيقـات               : ثانياً

  .والمحاكمات

لتحقيق في الأحوال التي يـنص فيهـا        اتولي من ثبت له من رجال الشرطة صفة المحقق          : ثالثاً

  .القانون على ذلك

الضبطية القضائية تخضع لإشراف من الـسلطة القـضائية         وبصفة أساسية فإن أعمال       

  .وللجهاز المختص بها حسب ما يقرره القانون

  الفرع الثاني

   الخاصسلطات الضبط الإداري

متهـا  الضبط الإداري الخاص بموجب قانون أو لائحة إلى هيئات مختلفـة مه تعد مهمة     

ن مـن   ييت تجعل المـادة العـشر     ، وفي الكو  حة العامة مراقبة المحلات الخطرة والمضرة بالص    

 بشأن بلدية الكويت من هذه البلدية هيئة ضبط إداري خاص فـي             1972لسنة  ) 15(القانون رقم   

  العامـة  بعض شؤون الصحة والنظافة والمحلات العامة والمقلقة للراحة، والمـضرة بالـصحة           

لأخـرى ذات   والباعة المتجولين وإصدار التراخيص الخاصة بكل ذلك بالتعاون مع الجهـات ا           

                                                 

  .17يسرى العصار، مرجع سابق، ص. عزيزة الشريف، د. د.أ) 1(
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صدور لوائح بمراسيم بناء على اقتراح المجلس البلدي في شـأن           ) 34(الشأن كما أوجبت المادة     

  .)1(تلك الموضوعات

، البلدية مثالاً علـى الـضبط       2005لسنة  ) 5(من القانون رقم    ) 26( المادة   أعطتكما    

،  العامـة  الـصحة  المحلات العامة وتلك المضرة ب     ةالإداري الخاص، حيث تختص البلدية بنظاف     

والباعة المتجولين والمسالخ، فكل هؤلاء يشملهم الهدف المتمثل بحماية الصحة العامة، مما يدل             

  .على كونها ضبطاً إدارياً خاصاً

ومما لا شك فيه أن التعدد في الهيئات التي تقوم بأعباء الضبط الإداري يثيـر احتمـال                   

ئل إزالته، ويمكن القول في هذا الـسياق أن         التعارض بين اختصاصاتها؛ مما يستوجب بيان وسا      

التعارض إذا كان بين هيئات الضبط العام القومي والمحلي فإن هذه الأخيرة تلتزم بإعمال الضبط 

الإداري وفقاً لما قررته الأولى، أو التشدد في ذلك، في حين لا تملك هيئـات الـضبط الإداري                  

الإداري العام القومي من قواعد وقرارات، ولذلك       ت الضبط   ئاما تقدره هي  لالعام المحلي التخفيف    

للهيئات المحلية أن تكتفي بإجراءات الهيئات القومية بالنسبة لقواعد حركة المـرور، أو التـشدد          

  .)2(فيها، لكن لا يجوز لها أن تخفف من تلك الإجراءات

 أما في حالة حدوث التعارض في اختصاصات الضبط الإداري العام والـضبط الإداري              

م معين بعد التأكد مـن      لالخاص كأن تسمح لجنة مراقبة الأفلام التابعة لوزارة الإعلام عرض في          

عدم خدشه للأخلاق العامة، فلا تستطيع بلدية منطقة معينة أن تمنع عرض هذا الفيلم في إقلـيم                 

  .)3(هذه المنطقة بسبب خروجه على الأخلاق العامة، ما لم يكن المنع لأسباب أخرى
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 بالذكر أن مثل هذا التعارض وإن كان يتصور وجوده في دولة الكويـت فـي                والجدير  

الحالة الثانية التي تكون بين الضبط الإداري العام والضبط الإداري الخـاص، إلا أن حـدوث                

التعارض بين الضبط الإداري العام القومي والضبط الإداري العام المحلي لا وجود لـه نظـراً                

  .اللامركزيلعدم تبني الدولة للنظام 

  المطلب الثاني

  الضبط الإداري في دولة الكويتسلطات د وحد

 هي قرارات إداريـة يجـب أن تـصدر           في دولة الكويت   إن قرارات الضبط الإداري     

 فـي دولـة     بالمطابقة أو الموافقة لقواعد المشروعية التي تخضع لها سائر القرارات الإداريـة           

ف المنوطة بالسلطات التي تختص  بإصدارها، لكـن          وأن تلتزم بعد ذلك بتحقيق الأهدا      الكويت

هذه الحدود تختلف من ظرف إلى آخر وتتطلب قبل ذلك إقامة نوع من الموازنة بـين الـسلطة                  

  .)1(والحرية

 ـ                 د وفي هذا السياق تتمتع الإدارة بسلطة واسعة تجاه ما يمارسه الأفراد من أنـشطة تع

 فلا تتوقف الإدارة على ما تمنحها الأخيـرة مـن   ،مخالفة للقوانين والتشريعات في دولة الكويت  

         على ذلك يكون لها سلطة التدخل متى        سلطة التدخل، إذ يعد ذلك من صميم عمل الإدارة، وبناء 

كاستعمال مركبـة ذات    لفة في دولة الكويت     ما رأت خروجاً على النظام العام والتشريعات المخت       

كينة العامة، بينما تضيق هذه الـسلطة فـي         أصوات مزعجة تخل بحق المجتمع في التمتع بالس       

الأنشطة التي يباشرها الأفراد والتي وإن كانت غير ممنوعة بحسب الأصل، فإنها لا تشكل حقاً               
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أو حرية عامة لهم، كما هو الحال مع إيقاف الإفراد لمركباتهم في ساحات المرافق العامـة، إذ                 

  .)1(تمتع الأفراد بمثل تلك الأنشطةيمكن للإدارة اشتراط الترخيص كوسيلة لضبط كيفية 

ونظراً لأن الإدارة عندما تمارس سلطتها الضبطية تقيد الحريات العامة للأفراد وخشية              

تجاوز الإدارة لحدود المشروعية ومنعاً من تعسفها أو استبدادها، لذلك من الضروري خضوعها             

  . في دولة الكويتثنائيةللعديد من الضوابط والقيود في الظروف العادية والظروف الاست

  الفرع الأول

  : في الظروف العادية في دولة الكويتحدود سلطات الضبط الإداري

نعني بحدود سلطات الضبط الإداري في الظروف الاعتيادية مدى الرقابة التي يفرضها            

 بمشروعية تدابير الـضبط والتزامهـا       القضاء الإداري وعلى دوافعه ووسائله ليتسنى له الحكم       

  .)2(د القانون وعدم مشروعيتها وانحراف متخذيها بسلطتهمحدو

سلطة الـضبط الإداري فـي ظـل        استعمال  يتمحور البحث في ما تتمتع به الإدارة من           

  : حول عناصر أساسية ثلاثة هي في دولة الكويتالظروف العادية

اط الإدارة  إن نـش   : سلطات الضبط الإداري بالنسبة إلى أهداف الـضبط الإداري         :الفقرة الأولى 

حول الأهداف التي رسمها القضاء الإداري لممارسـة هـذا          وبطلانه   تهصحفي  الضبطي يدور   

النشاط، فمتى التزمت الإدارة بسعيها نحو تحقيق ضمانة تلك الأهداف أو حمايتها مـن خـروج                

، أما إذا اسـتطاع أحـد       الأفراد عليها اعتبر ذلك ومن حيث المبدأ دليلاً على صحة هذا النشاط           

الأفراد نفي ذلك؛ بإثبات أن الإدارة حال استعمالها لوسائل للضبط الإداري اتجهت نيتها لتحقيق              
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 صـفة عـدم     إلحـاق أهداف تختلف عن تلك المحددة لها بالنسبة إلى هذا النشاط؛ أدى ذلك إلى              

  .تعويض على حد سواءالغاء وللإلالمشروعية لهذا النشاط؛ وممهداً للطعن به 

 أن يـستند   القضاءيشترط : سلطات الضبط الإداري بالنسبة إلى أسباب الـضبط  :الفقرة الثانية   

رر تدخل الإدارة في حريات الأفراد، فيظل الأفراد في منأى عن أعمال            تبهذا النشاط إلى أسباب     

وسائل الضبط الإداري عليهم طالما أنهم لم يرتكبوا أفعالاً من شأنها الإخلال بهدف أو أكثر من                

، ومما لا شك فيه أن تحديد مدى تحقق تلك الأسباب التي دعـت الإدارة               الإداريأهداف الضبط   

إلى اتخاذ نشاط ضبطي بعينه ليمثل أحد العناصر الأساسية لمشروعية هذا النشاط؛ والتي تخضع     

  . لمراقبة القاضي الإداري

اه أن تتناسب ومقتض :سلطات الضبط الإداري بالنسبة إلى ملاءمة الضبط الإداري: الفقرة الثالثة

، فالمنـاط   لتي أجبرت الإدارة علـى ممارسـتها      وسيلة الضبط الإداري المختارة مع الأسباب ا      

والحالة هذه في مشروعية القرار الذي تتخذه الإدارة هو أن يكون التصرف لازمـاً لمواجهـة                

دة لمنع  حالات معينة من دفع خطر جسيم يهدد الأمن والنظام باعتبار هذا الإجراء الوسيلة الوحي             

و عدم قيامه، فإذا ثبت جديـة   حق الرقابة على قيام هذا المسوغ أ      هذا الضرر، وللقضاء الإداري     

هذه الأسباب التي تبرر هذا التدخل كان القرار بمنجاة من أي طعن،  أما إذا اتضح أن الأسباب                  

كـان القـرار   لم تكن جدية ولم تكن فيها من الأهمية الحقيقية ما يسوغ التدخل لتقييد الحريـات        

  .)1("باطلاً

وإذا صدر القرار الضبطي بناء على غش أو خطأ جسيم من الأفراد فإنه يحق للإدارة               ((  

: سحبه وإلغاؤه دون التقيد بمواعيد الطعن في القرار، وقد قضت محكمة التمييز الأردنية بأنه من          

ختـصاص، والـشكل،    الا: المقرر أن يلزم لسلامة القرار الإداري توافر أركان خمسة فيه، هي          
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واختلال ركن أو أكثر من هذه الأركان يتفاوت بين الجسامة  بحيث            . والغاية، والسبب، والمحل  

يجرده من صفته كقرار إداري، ويهبط به إلى منزلة العمل المادي الذي لا يعدو أن يكون مجرد                 

 يعدال الإدارة؛ إذ    عقبة مادية يصبح عندها القرار غير جدير بالحماية التي يقررها القانون لأعم           

 معيباً بخلل جسيم، وهذا هو الحال أيضاً فيما لو حصل أحد الأفراد على قرار               – والحالة هذه    –

نتيجة غش أو تدليس؛ لأن ذلك يعيب الرضا ويشوب الإدارة؛ مما يسوغ للإدارة الحق في سحب                

 ـ            مـن  ) 14(ت المـادة  القرار الإداري في أي وقت ودون التقيد بمدة معينة، لما كان ذلك، وكان

 بشأن تنظيم المحلات التجارية قد نصت على أن يلغى التـرخيص بنـاء علـى        32/94القانون  

 حالة ضرورة أو بيانات صورية وذلك فضلاً عن تعرضه لتوقيع العقوبات عليه             أوبيانات كاذبة   

ديرية في فهم وفقاً لأحكام قانون الجزاء، فإن الحكم المطعون فيه إذ استظهر في حدود سلطته التق  

واقع الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المزورة فيها أن الجهة الإدارية التي أصدرت الترخيص             

مثل النزاع قد شاب إرادتها غلط أوقعتها فيه الطاعنة لإدلائها بيانات غير صحيحة، ومثال ذلك               

اولة نـشاطها    الذي ضمنته أن المكان المطلوب الترخيص به لمز        22/12/1991الإقرار بتاريخ   

 بمنطقة الفنطـاس    2ببيع وتجارة السيارات عبارة عن محل وحيد بالدور الأرضي بالقطعة رقم            

في حين أن هذا المكان عبارة عن شقة كائنة بذلك العقار، ولا يسوغ لها مزاولة نـشاطها فيـه،    

ا ينحـدر   لمخالفة ذلك للقواعد التنظيمية العامة التي وضعتها البلدية في هذا الخصوص، وهو م            

بالقرار الصادر بمنحها الترخيص إلى مرتبة العمل المادي الذي لا يرقى إلـى مرتبـة القـرار                 

  .)1" (الإداري، ولا يكتسب حصانة تعصمه من سحبه أو إلغائه في أي وقت دون التقيد بمدة معينة
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  الفرع الثاني

  :في الظروف الاستثنائيةفي دولة الكويت حدود سلطات الضبط الإداري 

إن الظرف الاستثنائي يتمثل في حالة شاذة وطارئة ومؤقتة غير متوقعة في ذاتها أو في                 

آثارها يهدد قيامها بخرق النظام العام، أو اضطرابه أو احتمال ذلك أو يهدد بتعطيل سير المرافق 

 العامة بحيث يكون تطبيق القانون العادي في ذلك الظرف غير مجدٍ لتحقيق صيانة النظام العام،              

وعلى هذا النحو فإن حالة الحرب أو التهديد والكوارث الطبيعية          . واستمرار سير المرافق العامة   

  .)1(تعد من الظروف الاستثنائية

  :)2(وتتميز الظروف الاستثنائية بالخصائص التالية  

إنها ظروف مؤقتة، ولهذا السبب تحرص معظم الدول ومنها الكويـت أن يكـون إعـلان                 .1

حالة الطوارئ لمدة محدودة من الزمن، ويستفاد من هذا الأمر مما عرضه            الأحكام العرفية و  

من دستور الكويت من وجوب عرض موضوع الأحكام على مجلس الأمة     ) 69(عجز المادة   

كل ثلاثة شهور، كما أن الحقيقة المؤقتة للظرف الاستثنائي يستفاد مـن صـفته هـذه، لأن                 

 .الظرف الدائم لا يكون استثنائيا

 درؤها أو تجنب آثارها بوسائل المشروعية الاعتيادية، أي أن النظام العام بعناصره             لا يمكن  .2

 .وكيان الدولة يصبح عرضة للخطر لا محالة بسبب الظرف الاستثنائي

 .تتوسع سلطات الضبط الإداري في الظروف الاستثنائية .3

علـى  ومتى ما تحققت الظروف الاستثنائية فإن نتائجها تنعكس على رقابـة القـضاء              

القرارات الإدارية الصادرة في ظلها وهذا ما ظهر في الكويت فقد كان لـسلطات الإدارة فـي                 
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والتي تنص على   ) 69(مواجهة الظروف الاستثنائية دور واضح بحيث أفرغ الدستور لها المادة           

يعلن الأمير الحكم العرفي في أحوال الـضرورة التـي يحـددها القـانون وبـالإجراءات                "أن  

عليها فيه، ويكون إعلان الحكم العرفي بمرسوم، ويعرض هذا المرسوم على مجلس            المنصوص  

الأمة خلال خمسة عشر يوما تالية له للبت في مصير الحكم العرفي، ويشترط لاستمرار الحكـم        

  صدر بذلك قرار من المجلس لأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم وفي جميع الأحوال       العرفي أن ي

  ".الأمر على مجلس الأمة بالشروط السابقة كل ثلاثة أشهريجب أن يعاد عرض 

ويحق للإدارة استعمال السلطات الاستثنائية حتى قبل إعلان الأحكام العرفية وفقـاً لمـا           

يهيمن مجلس الوزراء على مصالح الدولة، ويرسم السياسة العامـة        (نص عليه الدستور الكويتي     

، وبناء على ذلـك     )1() العمل في الإدارات الحكومية    للحكومة، ويتابع تنفيذها، ويشرف على سير     

 بشأن الأحكام العرفية التي تبرر إعلان حالة الأحكـام          1967لسنة  ) 22(فقد صدر القانون رقم     

  :)2(العرفية محدداً لها بخمس حالات هي

  .إذا تعرض الأمن والنظام العام في الدولة أو أي جهة منها للخطر -1

 .وقوع عدوان مسلح على الدولة -2

 .عندما يصبح العدوان وشيكاً -3

 .عند وقوع اضطرابات داخلية -4

لغاية تأمين سلامة القوات المسلحة الكويتية وضمان تموينها وحماية طرق مواصـلاتها             -5

 .وغير ذلك

                                                 

  .من الدستور الكويتي) 123(نص المادة ) 1(
  .128 المرجع السابق، ص،خليفة ثامر الحميدة. أحمد حمد الفارسي، د. د) 2(



 

 

70 

كما جاءت المادة الثالثة من قانون الأحكام العرفية الكـويتي لتحـدد سـلطات الـضبط         

  :)1(الإداري في الظروف الاستثنائية وهي 

سحب الرخص لإحراز السلاح وحمله والأمر بتسليم الأسـلحة علـى اخـتلاف أنواعهـا                -1

  .والذخائر وضبطها أينما وجدت وإغلاق محال ومخازن الأسلحة

 .الترخيص بتفتيش الأشخاص والأماكن في أي ساعة من ساعات النهار أو الليل -2

قـف نـشرها،    الأمر بفرض الرقابة على الصحف والمطبوعات الدورية قبل نـشرها، وو           -3

 .والأمر بمنع صدور أي جريدة أو مجلة، وغير ذلك

 .الأمر بفرض الرقابة على الرسائل والمراسلات البرقية والهاتفية -4

تحديد مواعيد فتح وإغلاق المحلات العامة أو بعض منها وتعديل تلك المواعيـد وإغـلاق                -5

 .المحلات المذكورة أو بعض منها

و المتوطنين في غير الجهة التي يقيمون فيها إلى مقـر           الأمر بإعادة الأشخاص المولودين أ     -6

ولادتهم أو توطنهم إذا لم يوجد ما يبرر مقامهم في تلك الجهات أو اشتراط أن يكون بيد كل                  

 .منهم بطاقة إثبات شخصية أو إذن خاص بالإقامة

لى إبعاد غير الكويتيين من البلاد أو الأمر بحجزهم في مكان أمين إذا خشي من وجودهم ع                -7

 .الأمن العام والنظام العام

 .إخلاء بعض الجهات أو عزلها -8

منع المرور في ساعات معينة من النهار أو الليل في كل الجهة التي أجريت فيها الأحكـام                  -9

 .العرفية أو في بعضها إلا بإذن خاص أو لضرورة عاجلة بشرط إثبات تلك الضرورة
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عمال التي تقتضيها ضـرورة قوميـة       تكليف القادرين من الأفراد بأداء أي عمل من الأ         - 10

 .وذلك في نظير مقابل عادل

 .)1(منع أي اجتماع عام وفضه بالقوة - 11

 العرفية أو فـي     موالقرارات التي تتخذها السلطات أو الهيئات القائمة على إجراء الأحكا         

حالة الطوارئ أو في أي ظرف استثنائي آخر تخضع لرقابة القـضاء والقواعـد المـشروعة                

  :ة وفقاً للحدود التي بيناها من قبل وذلك وفقاً للاعتبارات التاليةالاستثنائي

تبقى سلطات الضبط الإداري في الظروف الاستثنائية مقصورة على هذه الظروف وبالقدر             -1

  .الضروري لمواجهتها

يمكن أن يؤدي تطبيق نظرية الظروف الاستثنائية إلى التزام الإدارة بتعـويض الأضـرار               -2

ها التي تتخذها بناء على ذلك واعتبار مسؤولية الإدارة عندئذ مـسؤولية            الناشئة عن قرارات  

 .)2(دون خطأ

من المادة التالية من قـانون     ) 12(وقد طبق المشروع الكويتي هذا المبدأ حيث نصت الفقرة           -3

تكليف القادرين من الأفراد بأداء أي عمل من الأعمال التـي           "الأحكام العرفية على أنه يتم      

 .)3("رة قومية وبذلك في نظير مقابل عادلتقتضيها ضرو

نشير إلى أن سلطات الضبط الإداري في الظروف الاستثنائية بدأ تطبيقها في فرنسا من              

من أنه يتم تطبيق سلطات الـضبط الإداري فـي          الدستور الفرنسي   من   )16(المادة  نص  خلال  

واستقلال الوطن وسـلامة    قيام خطر جسيم وحال يهدد المؤسسات       ) 1:" الظروف الاستثنائية في  

                                                 

  .454عثمان عبد الملك، المرجع السابق، ص.  د) 1(
  .274إبراهيم طه الفياض، المرجع السابق، ص. د Couit'easانظر حكم الدولة في قضية ) 2(
  .من قانون الأحكام العرفية الكويتي) 12(نص المادة ) 3(
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الـوزير  : ضرورة أخذ رأي كل من    ) 2. أراضيه ويعوق قيام الدولة عن تنفيذ التزاماتها الدولية       

ورئيس الجمعية الوطنية ورئيس مجلس الشيوخ والمجلس الدسـتوري         " رئيس الوزراء   " الأول  

كون الدافع وراء أن ي) 4قيام رئيس الجمهورية بتوجيه رسالة للشعب لإخطاره بهذه الظروف ) 3

) 5التدابير الاستثنائية ضمان قيام السلطات العامة الدستورية بوظائفها في أسرع وقـت ممكـن            

عدم إمكانية حل الجمعية الوطنية خـلال ممارسـة         ) 6بقوة القانون   " بمجلسيه  " انعقاد البرلمان   

حل الجمعية الوطنيـة     من الدستور تتيح لرئيس الجمهورية       12لأن المادة   " السلطات الاستثنائية   

يتعطل الحق  ) 16(وفي حالة تطبيق المادة     " بعد استشارة الوزير الأول ورئيس مجلس البرلمان        

وفي الضمانات السابقة ما يحـول دون اسـتبداد         ) 7الممنوح لرئيس الجمهورية في هذا الصدد       

فرت شـروط  وإذا تـوا ) 8رئيس الجمهورية واتخاذه تدابير تمس الحقوق والحريات دون رقابة         

الحالة السابقة كان لرئيس الجمهورية اتخاذ ما يراه كفيلا لعودة الحياة الطبيعية للبلاد بما في ذلك           

اتخاذ بعض تدابير الضبط الإداري غير المألوفة في الظروف العادية بما يشكل تقييدا للحريـات               

  .)1(الفردية

 وجـود   أكد على ضرورة   ويظهر لنا من خلال نص المادة السابقة أن الدستور الفرنسي         

تهديد خطير يهدد الوطن ومؤسساته لممارسة الضبط الإداري في الظروف الاستثنائية وأوجـب             

على رئيس الجمهورية أخذ رأي الوزير الأول ورئيس مجلس البرلمان والمجلس الدستوري قبل             

بقـوة  " برلمـان   ال" اتخاذ التدابير الاستثنائية  وأوجب انعقاد الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ           

القانون وحظر على رئيس الجمهورية حل الجمعية الوطنية خلال هذه الفترة الاستثنائية وكـذلك              

قصر هدف التدابير التي يقوم بها رئيس الجمهورية على ضمان الوسائل الكفيلة بقيام الـسلطات               

                                                 

  .الدستور الفرنسيمن ) 16(نص المادة ) 1(
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العامة بمهامها في أقصر وقت ممكن وجعل من حـق المجلـس الدسـتوري مراقبـة رئـيس                  

  .لجمهورية في موضوع التدابير ا

من دستور مصر الـصادر     ) 74( ثم حذت مصر حذو فرنسا ونص دستورها في المادة        

لرئيس الجمهورية إذا قام خطر يهدد الوحدة الوطنية أو سلامة الوطن أو            "  على أنه    1971سنة  

 ـ            ة هـذا   يعوق مؤسسات الدولة عن أداء دورها الدستوري أن يتخذ الإجراءات السريعة لمواجه

 ـ                اًالخطر ويوجه بيانا إلى الشعب ويجري الاستفتاء على ما اتخذه من إجراءات خلال ستين يوم

  . )1("من اتخاذها 

                                                 

  .1971 سبتمبر 11من الدستور المصري الصادر في ) 74(نص المادة ) 1(
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  المبحث الثاني

   الضبط الإداري في الكويت سلطاتتطبيقات

يتولى مهمة الضبط الإداري كل من يملك سلطة إصدار قرار تنظيمي أو فردي أو الأمر            

 أو مادي من أجل تحقيق أهداف الضبط الإداري المتمثلة في تحقيق الأمـن              باتخاذ إجراء إداري  

والسكينة العامة، بالإضافة إلى أهداف المحافظة على الآداب العامة والبيئة          العامة  العام والصحة   

  .)1(العامة

وقد يتولى هذه المهمة المشرع من خلال السلطة التنفيذية أو من خلال الجهات القائمـة                 

ة الضبط الإداري وذلك لتحقيق الأهداف الخاصة بالضبط الإداري وهي تحقيق الأمن            على عملي 

العام والصحة العامة والسكينة العامة كأمور أساسية إضافة إلى بعض النواحي الأخـرى ومـن            

  .ذلك المحافظة على الأخلاق والآداب العامة

  :تاليةولمزيد من التفصيل سيتم تناول هذا المبحث من خلال المطالب ال  

  . النظام العام في دولة الكويتعناصر:  المطلب الأول

  .وسائل الضبط الإداري في دولة الكويت: المطلب الثاني

  .دور سلطة الضبط الإداري في المحافظة على البيئة وحمايتها: المطلب الثالث

                                                 

  .20، صيسرى العصار، مرجع سابق. عزيزة الشريف، د. د.أ) 1(
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  المطلب الأول

   النظام العام في دولة الكويتعناصر

 الأهداف التقليدية والمتمثلة في حماية الأمـن العـام،          يتضمن النظام العام مجموعة من      

والصحة العامة، والسكينة العامة، والأخلاق والآداب العامة، بالإضافة إلى أهداف غير تقليديـة             

  :كحماية البيئة، وفيما يلي إجمال لها

  :حماية الأمن العام: أولاً

دون تحقيق الحيـاة الهانئـة      يقصد بالأمن العام إبعاد الظروف التي من شأنها الحيلولة            

للأفراد، والبعيدة عن كل ما يهددها من مخاطر، ويتحصل من خلال منع مسبباتها بما يؤدي إلى                

  .)1(إشاعة الشعور بالطمأنينة لدى الأفراد على أرواحهم؛ وسلامة أجسامهم وأموالهم

تي في  حفظ الأمن العام هو اختصاص احتكاري للدولة وحدها وقد نص الدستور الكوي           و  

الدولة وحدها هي التي تنشئ القوات المسلحة وهيئات الأمن العام وفقـاً            : "على أن ) 159(المادة  

  .)2("للقانون

ومن الأمثلة على حماية الأمن العام في دولة الكويت أن يعهد لبوليس الحدود أن يحمي                 

أو لحمايتهم مـن    المواطنين ضد مخاطر المتاهة أو الاصطدام بألغام مجهولة في مناطق الحدود            

مخاطر حيوانات بحرية مفترسة في تلك المناطق غير الآهلة بالـسكان، أو أن يعهـد لـوزير                 

  .)3(المواصلات من قبل السلطة التنفيذية في الكويت أن يؤمن سير السفن في المناطق الساحلية

  

                                                 

  .97 ص المرجع السابق،،خليفة ثامر الحميدة. أحمد حمد الفارسي، د. د) 1(
  .من الدستور الكويتي) 159(نص المادة ) 2(
  .39 صيسرى العصار، مرجع سابق،. عزيزة الشريف، د. د.أ) 3(
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  :حماية الصحة العامة: ثانياً

ن الأمور المهمة في مجال الـضبط       تعد حماية الصحة العامة والمحافظة على الأفراد م         

الإداري، وتتمثل هذه المحافظة بالوقاية من الأمراض وتفشي الأوبئة والاحتياط من كل ما يمس              

الصحة العامة وذلك بالتطعيم ضد الأمراض السارية وحماية الأغذية من التلوث وفرض قيـود              

مياه والبيئة من مخـاطر     صارمة على المحلات الخطرة والمضرة بالصحة والعمل على وقاية ال         

التلوث وأخيراً الوقوف أمام مخاطر الإشعاعات الذرية وغيرها التي أخذت تهدد صحة النـاس،              

  .)1(فضلاً عن تهديدها لحياتهم

وقاية الأفراد من مسببات الأمـراض، وإبعـاد شـبح          بتحديداً  قد اهتمت دولة الكويت     و  

 من منع لبعض    1970لسنة  ) 6(كويتي رقم   الأوبئة، ومن ذلك ما ترتب على القرار الوزاري ال        

أنواع الأبقار المستوردة من بعض الدول للاشتباه بإصابتها بمرض الطاعون، وكذلك القرار رقم             

  . بمنع استيراد بعض أنواع الطيور من هولندا1970لسنة ) 6(

 وتعديلاته ضـبطاً إداريـاً      1972لسنة  ) 15( ما ورد في قانون بلدية الكويت رقم         يعدو  

منه التي أوجبت إصدار لوائح في شؤون الحـدائق         ) 34(خاصاً من حيث الموضوع وفقاً للمادة       

العامة والأسواق والإعلان في الأماكن العامة والمحلات العامة والمقلقـة للراحـة والمـضرة              

  .)2(بالصحة

  :حماية السكينة العامة: ثالثاً

ار النفـسي والـصحي لأفـراد       للهدوء والطمأنينة والسكينة أثر واضح في بث الاستقر         

المجتمع، الأمر الذي ينعكس بأثره الايجابي على سلوكياتهم وحياتهم، ومن تلك التطبيقات إبعـاد      

                                                 

  .227مرجع سابق، صإبراهيم طه الفياض، .د) 1(
  .من جريدة الكويت1132و1124ونشرت في الأعداد1977عامصدرت بهذه اللوائح مجموعة من المراسيم في ) 2(
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، ومن ذلك تخصيص أمـاكن      السكنالمحلات التي يقوم نشاطها على الصوت العالي من مناطق          

  .)1(لتلك المحلات بعيدة عن المناطق السكنية

عليا الأردنية هذا الأمر، فقضت في حكم لها بأن تعاطي مهنة           وقد أكدت محكمة العدل ال      

التجارة والحدادة في محلات المستدعين الواقعة في مناطق سكنية وتجارية مـن شـأنه إقـلاق                

 المذكورة متفـق  مالراحة العامة، وعليه فإن قرار لجنة التنظيم المتضمن منعهم من مزاولة مهنه           

  .)2(وأحكام القانون

إن استعمال المستدعي للعقار المؤجر لـه       (.......حكمة في حكم آخر لها      كما قررت الم    

للسكن لغاية تدريس الموسيقى دون الحصول على موافقة اللجنة المحلية يجعـل مـن توجيـه                

الإخطار التنفيذي له من قبل رئيس قسم الرقابة والتفتيش بتفويض من اللجنة المحليـة للتنظـيم                

  .)3 ()فقاً مع أحكام القانونوالأبنية بإزالة المخالفة مت

 في دولة الكويت، ومن ذلك لوائح المرور        المهمةوتعد حماية السكينة العامة من الأمور         

تبـاع أسـاليب معينـة      االتي تصدرها سلطات الضبط لتنظيم المرور وفق قواعد معينة وتأمر ب          

ا قد تلجـأ   وتفرض شروطاً محددة يتعرض معها المخالف لإجراءات شديدة كسحب الرخص، كم          

سلطات الضبط إلى إصدار أوامر بإغلاق مصنع مقلق للراحة، فحماية السكينة العامة هي هدف              

لسنة ) 15(ضبطي خاص يتميز بثبات نسبي، ويؤيد ذلك القانون الصادر من بلدية الكويت رقم              

 منه التـي أوجبـت    ) 34( وتعديلاته ضبطاً إدارياً خاصاً من حيث الموضوع وفقاً للمادة           1972

                                                 

من ذلك إنشاء القسائم الصناعية وسوق الحداد في الكويت الذين ينجم عنهما صوت عالٍ لا يتلاءم مع هدوء                  ) 1(
  .المناطق السكنية

 .13، ص4-1،ع 1985قابة المحامين، ، مجلة ن69/84عدل عليا أردنية، قرار رقم ) 2(

  .3075، ص12-11،ع 1995، مجلة نقابة المحامين، 304/94دنية، قرار رقم عدل عليا أر) 3(
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إصدار لوائح في شؤون الحدائق العامة والأسواق والإعلان في الأماكن العامة والمحلات العامة             

  .)1(والمقلقة للراحة والمضرة بالصحة

إن تدخل النشاط الضبطي وتقييده للحريات الفردية لا يبرره إلا تهديد الجمهور بصورة               

النظام عاماً خرجـت مـن نطاقـه       مباشرة أو غير مباشرة في أمنه وصحته وسكينته، فإذا كان           

المعتقدات التي تختلج في صدور أصحابها والأفعال التي تحدث في الملك الخاص ما لم يكن لها                

مظهر خارجي يهدد العناصر التي يتكون منها النظام العام مثل مكبرات الصوت التي توضع في           

للجمهور على نحـو لا     بعض البيوت أثناء الاحتفالات إذا كان الصوت المنبعث مصدر إزعاج           

يمكن تعيين أفراده على وجه التحديد، إذن يجب أن يكون مصدر الاضطراب غيـر معـين لا                 

تربطه بمنشأ الاضطراب أية صلة سابقة بل ينبعث الاضطراب من مصدره ليصادف من يصيبه              

دون تعيين فمصالح الجيران غير عامة ومصالح الشركاء غير عامة إذا ما اضـطربت بـسبب                

  .)2(بين الجيران أو الشركاءخلاف 

  :حماية الأخلاق والآداب العامة: رابعاً

   من أغراض الضبط الإداري؟حديثاً حماية الآداب العامة غرضاً تعدهل : ر التساؤل التاليايث

 والذي De Laubadere وبادير دي ل هذا السؤال نستند إلى ما قاله الأستاذعنللإجابة   

كن هدفاً من أهداف الضبط الإداري، حتى وقت قريب، أما اليوم     ت لم   بين أن حماية الآداب العامة    

 فقد قضى مجلس الدولة الفرنسي بالإقرار للسلطة        ،فإن ذلك يعد هدفاً من أهداف الضبط الإداري       

وجود مثـل هـذه الأمـاكن    فالضبطية قيامها بإغلاق الأماكن التي تمارس فيها أعمال الدعارة،          

خلاق العامة والتي يمكن أن تكـون بـؤرة للإخـلال بالنظـام             ينطوي على خرق للآداب والأ    

                                                 

  .من جريدة الكويت1132و1124ونشرت في الأعداد1977صدرت بهذه اللوائح مجموعة من المراسيم في عام)1(
  .234مرجع سابق، صإبراهيم طه الفياض، .د) 2(
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مراعاة النظام العام وحمايـة الآداب      : "من الدستور الكويتي على أن    ) 49(نصت المادة   .)1(العام

 مقومـات الـدين     ن، ومما يدخل في هذه الحماية صـو       "العامة واجب على جميع سكان الكويت     

:  من الدستور الكويتي بنصها علـى أن       الثانيةالمادة  الإسلامي الحنيف، وذلك إعمالاً لما قررته       

) 44(، وتطبيقاً لذلك صدر القانون رقـم        "مصدر رئيسي للتشريع  والإسلام  دين الدولة الإسلام،    "

 منه لـوزير    الثانية بشأن حظر المجاهرة بالإفطار في رمضان والتي منحت المادة           1968لسنة  

 طـوال   حظـر ت التي من شأنها الإخلال بهـذا ال       الداخلية حق إصدار قرار بإغلاق كافة المحلا      

النهار في شهر رمضان، كما أن منح سلطات البلدية حق مراقبة محلات بيع المرئيات والأفلام               

السينمائية وسيلة للحيلولة دون خروج أي منها على الأخلاق والآداب العامة، كذلك يمثل القرار              

لحفلات الغنائية المخالفة للشريعة الإسلامية      بشأن وضع إقامة ا    1997لسنة  ) 96(الوزاري رقم   

  .وتقاليد الدولة في الأماكن العامة

  :حماية البيئة وجمال الرونق: خامساً

 التخفيف من حدته، أو     و والقواعد التي تكفل منع التلوث، أ      مجموعة الإجراءات  :يقصد بالحماية 

عادة تأهيل المنـاطق    إبيولوجي، و مكافحته، والمحافظة علي البيئة ومواردها الطبيعية والتنوع ال       

قامة المحميات البرية والبحرية، وتحديـد منـاطق        إالتي تدهورت بسبب الممارسات الضارة، و     

عازلة حول مصادر التلوث الثابتة ومنع التصرفات الضارة أو المدمرة للبيئة، وتشجيع انمـاط              

  .)2(السلوك الايجابي

صر الطبيعية والبيولوجية والحضارية والتاريخيـة       ذلك الإطار الذي يجمع العنا     :ويقصد بالبيئة 

حيث يعيش الإنسان كائنًا بشريا مع الكائنات الأخرى من نبات وحيوان وجماد في كيان طبيعي               

                                                 

  .228مرجع سابق، صإبراهيم طه الفياض، .د) 1(
  .1995 لسنة 21ةرقم من المادة الاولي من قانون انشاء الهيئة العامة للبيئ) 9 (راجع البند) 2(
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ومتناسق يسوده التجانس وعدم التنافر، والصحة العضوية والنفسية، والبقاء لكل عنـصر مـن              

  .)1(ي خلقه االله عز وجلعناصر هذه البيئة، وهذا هو التوازن الطبيعي الذ
  

 وذلك بعدما ارتفعت معدلات انتـشاره التـي         ،أضحى التلوث البيئي قضية تهم كافة دول العالم       

تتلازم وتتناسب مع درجة التطور التكنولوجي والصناعي حتى أصبحت العودة إلى البيئة البكر             

معدلات التلوث، لـذلك     وأصبح الاهتمام الدولي ينصب على الحد من ارتفاع          ،حلما بعيد المنال  

  .كان التعاون بين أجهزة الدولة من أجل حماية البيئة وخفض معدلات التلوث مطلبا قوميا

 ويدخل ذلك فـي إطـار       ،وتلعب الشرطة دورا حيويا من أجل حماية البيئة من التلوث           

نظام العـام   وظيفتها التقليدية باعتبارها إحدى هيئات الضبط الإداري المنوط بها الحفاظ على ال           

 – مهماً والسكينة العامة، كما أن للشرطة دورا        ، والصحة العامة  ،الأمن العام : بعناصره الثلاثة   

يجابي مع جهاز البيئة من أجل  ظهر من منطلق التعاون البناء والإ–يخرج عن وظيفتها التقليدية  

ني نحو مقاومـة التلـوث      الحفاظ على البيئة وحمايتها من التلوث يتمثل في تقويم السلوك الإنسا          

  .)2(البيئي

 تتفاعل فيه مجموعة من العناصـر الطبيعيـة والايكولوجيـة           ،وللبيئة توازن ديناميكي    

لذلك فإن التلوث ( إطار من الضوابط المتشابكة فيث تؤثر على الإنسان وتتأثر به ي بح،والبشرية

صها العامة، وطابعها المميز يتوقف نمو الحضارة، وخصائ ( )المحدود لا يؤثر في التوازن البيئي     

  ).) 3(على درجة استجابة الإنسان لمتطلبات الحفاظ على البيئة

                                                 

  .229مرجع سابق، صإبراهيم طه الفياض، .د) 1(
  .22يسرى العصار، مرجع سابق، ص. عزيزة الشريف، د. د.أ) 2(
  .23يسرى العصار، مرجع سابق، ص. عزيزة الشريف، د. د.أ) 3(
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وعلى ذلك فإن للبيئة طاقة استيعابية معينة يمكن أن يطرأ عليها تغيرات نتيجة لتـدخل                 

 إلا أن زيادة هذه التدخلات عن الحدود        ،)الخ... . زراعي، عمراني،  ،صناعي(النشاط الإنساني   

 ويؤدي إلى إحداث خلل في التوازن البيئي يصعب إصلاحه أو تعويض مـضاره              ،ية أدى الطبيع

  .وخسائره

  المطلب الثاني

  وسائل الضبط الإداري في دولة الكويت

لا شك أن تحقيق الأهداف المتعلقة بوقاية النظام العام وتحقيق أهداف سلطات الـضبط                

  :قيق ذلك، وتتمثل هذه الوسائل في الآتيالإداري لا يأتي إلا باستخدام وسائل تساعد على تح

  .لوائح الضبط: أولاً  

  .القرارات الفردية: ثانياً  

  .التنفيذ الجبري: ثالثاً  

   :لوائح الضبط: أولاً

ن منح الاختصاص للسلطة التنفيذية بإصدار لوائح الضبط وفقاً للدستور الكويتي يوجب            إ  

  :مراعاة ما يلي

ة التشريعية من ممارستها لاختصاصها في سن القـوانين         أن هذا الاختصاص لا يمنع السلط      -1

ومنها القوانين المتعلقة بتنظيم النشاط الضبطي، لكن مما يلاحظ في هذا الصدد أن الـسلطة               

التشريعية لا تملك سلب هذا الاختصاص من السلطة التنفيذية أو أن تحل محلها مباشرة في               

  .ممارسته، وإنما تقوم بمشاركتها في هذا المجال
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إن قيام السلطة التنفيذية بوضع اللوائح على نحو مستقل عن القانون، وبما تتضمنه من وضع  -2

قواعد عامة ومجردة لا ينفي عنها الصفة الإدارية؛ حيث تبقى هذه اللوائح أعمـالاً إداريـة                

يمكن الطعن فيها بالإلغاء، لعدم مشروعيتها أمام القاضي الإداري، أو المطالبة بـالتعويض             

 .)1(نجم من أضرار للغير بسبب تنفيذ غير مشروع لهاعما ي

في إصدار لوائح الضبط إلى نص الدستور، فقد        في الكويت   يرجع حق السلطة التنفيذية     و

يضع الأمير بمراسيم لوائح الضبط واللوائح اللازمـة لترتيـب   "منه على أن  ) 73(نصت المادة   

، ويمارس هذه السلطة في الحقيقة مجلس     "ينالمصالح والإدارات العامة بما لا يتعارض مع القوان       

ن الأمير حـسب نـص      إ، إذ   )123(الوزراء الذي يهيمن على مصالح الدولة طبقاً لنص المادة          

ومن أمثلة هذه اللوائح لوائح المرور       .)2(من الدستور يتولى سلطاته بواسطة وزرائه     ) 55(المادة  

  .لقة بالمحافظة على السكينة العامةتحافظ على الأمن العام، ولوائح المحلات المتعالتي 

وهي الصورة الغالبة من صور النشاط الاداري الضبطي وذلك حـين            :القرارات الفردية : ثانياً

 جل حفـظ النظـام    أ محددين بذواتهم من     أفراد أو فرد   ىارة قرارات فردية تطبق عل    لإدتصدر ا 

  .)3(سينمائيو وقف عرض مسرحية او فيلم أومنها القرار الصادر بمنع اجتماع 

  : )4(وهناك شروط ثلاثة لصحة القرارات الفردية لسلطات الضبط الإداري وهي  

  .أن لا يكون المشرع قد سبق واشترط تنظيم الموضوع محل القرار الفردي بلائحة -1

قوم عليها نظرية الضبط الإداري والمتجسدة      تيتحصل هذا الشرط في النتيجة النهائية والتي         -2

 .الضبط الإداريفي تحقيق أحد أهداف 

                                                 

  .570، ص1994، طبعة ) دراسة مقارنة( الكويت فيدستوري عادل الطبطبائي، النظام ال) 1(
  .567عادل الطبطبائي، مرجع سابق، ص) 2(
 HZG47ي اRXYJر ، PQRS TUHV ، ص.MGMNة اFGHIJ ، د. د) 3(

  .47يسرى العصار، مرجع سابق، ص. عزيزة الشريف، د. د.أ) 4(
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راً على  خطأن تكون الإدارة حال إصدارها للقرارات الفردية قد واجهت ظرفاً طارئاً يشكل              -3

 .نظام الدولة العام

بأن القرار الإداري يجب أن يقوم على سبب يبرره،         : وقد قضت محكمة التمييز الكويتية    

دخل بقصد إحداث أثر قـانوني،  والسبب هو الحالة الواقعية والقانونية التي تحمل الإدارة على الت     

وإذا ذكرت الإدارة سبباً للقرار، فإن هذا السبب يخضع لرقابة القـضاء الإداري للتحقـق مـن                 

مطابقته أو عدم مطابقته للقانون، وأثر ذلك في النتيجة التي انتهى إليهـا القـرار، وإذا رسـم                  

لضوابط والأسس يجعل   المشرع ضوابط محددة، ووضع أسساً معلومة، فإن الانحراف عن هذه ا          

القرار معيباً مخالفاً للقانون، كما يصفه بهذا العيب إذا لم يكن سببه مستنداً إلى وقائع صحيحة أو                 

  .)1(كان مستخلصاً منها استخلاصاً غير سائغ

   :التنفيذ الجبري: ثالثاً

  :هيوتنفيذ الجبري ثلاث حالات لل إلى أن الفقه التقليدي حدد بعضهميشير 

 : دارة في اللجوء للتنفيذ المباشرة في القوانين واللوائح على حق الإالنص صراح -1

  :)2(منهاو سلطة التنفيذ المباشر حولنصوص قانونية ب التشريع الكويتي فقد جاء

 بإنشاء الهيئـة العامـة     1996 لسنة   16 المعدل بالقانون رقم     1995لسنة  ) 21(القانون رقم    - 

ئة سلطة وقف تنفيذ المشروع وسحب التراخيص للأعمال  للهيالثامنةللبيئة، فقد أعطت المادة    

                                                 

، 3ونية التي قررتها محكمة التمييز، مد      مجموعة القواعد القان   13/12/1994 تجاري جلسة    166/94الطعن  ) 1(
  .1999، يوليو 3مج
  .374عبد الفتاح حسن، مرجع سابق، ص) 2(
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أو المنشآت أو الأنشطة المخالفة للاشتراطات الواجب توافرها عند تحديد موقع أو إنشاء أو              

  .)1(استخدام أو إزالة أي منشأة أو أي نشاط قد يؤدي إلى تلوث البيئة

) 39( فقد نصت المادة      في شأن إصدار قانون الصناعة     1996لسنة  ) 56(وفقاً للقانون رقم     - 

يجوز للهيئة أن توقع أحد الجـزاءات الإداريـة         : " أنه منه ،على ) الثالثة والرابعة  (الفقرتين

التالية على المنشآت والحرف الصناعية إذا ارتكبت أي مخالفة لأحكام القـانون أو لائحتـه               

 ."الإيقاف الإداري وإلغاء التراخيص: التنفيذية مثل

 بشأن حماية الثروة السمكية     1980لسنة  ) 46(رقم  الكويتي  قانون  وجاء في المرسوم بال   

أنه تضبط كل سفينة تمارس الصيد دون ترخيص ساري المفعول طبقاً للمادتين            ) 11(في المادة   

الثانية والرابعة من هذا القانون، كضبط الأحياء البحرية التي قامت بـصيدها ووسـائل وأدوات             

اج عن السفينة مقابل كفالة مالية تقدرها سـلطة التحقيـق           فرالإالصيد التي في حيازتها، ويجوز      

  .وتودع خزانة المحكمة إلى حين الفصل في المخالفة

في هذه الحالة أجاز القانون للإدارة الحق فـي          :صدور مخالفة من الأفراد لقانون أو لائحة       -2

نون ولضمان أعمال   اللجوء إلى التنفيذ المباشر لإزالة هذه المخالفة بهدف كفالة احترام القا          

  .)2(أحكامه

 ما قررته الإدارة في الكويت من ضرورة قتل كافة أنواع الطيور            ومثالها :حالة الضرورة  -3

 بدأ يهدد الأفراد في حيـاتهم       يفيها، الذ في منطقة الوفرة التي شاع مرض أنفلونزا الطيور         

  .)3(وصحتهم

                                                 

 بإنـشاء الهيئـة   1996لسنة ) 16(، المعدل بالقانون رقم  1995لسنة  ) 21(من القانون رقم    ) 8(نص المادة   ) 1(
  .العامة للبيئة

  .176عبد الفتاح حسن، مرجع سابق، ص) 2(
  .111خليفة ثامر الحميدة، مرجع سابق، ص.الفارسي، دأحمد حمد .د) 3(
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  إلى أن اسـتعمال الإدارة     ة الشريف وطه الفياض   ز كعزي ن الإداري فقد قرر فقهاء القانو   

 حتى لا تفقد القوانين قوتها الإلزامية، ولذلك فقد جـاء فـي             مهمةضرورة حيوية   لسلطة التنفيذ   

أن مجرد تقديم طلب وقف التنفيذ المباشر لقـرار         "مرسوم قانون إنشاء الدائرة الإدارية الكويتية       

  .)1("مطعون فيه أمام المحكمة لا يؤدي تلقائياً إلى هذا الوقف

  المطلب الثالث

  دور سلطة الضبط الإداري في المحافظة على البيئة وحمايتها

تتمثل السياسة الرادعة لحماية البيئة في تقرير الجزاء المناسب إزاء كل ما من شأنه الإضـرار                

  ؟ المعنويينمبالبيئة سواء أكان ناتجاً عن نشاط الأشخاص الطبيعيين أ

  الفرع الأول

  .ئةالتعريف القانوني للبي

  لسنة 16 رقم بالقانون والمعدل   1995 لسنة   21 من القانون رقم     6/ىعرفت المادة الأول  

المحيط الحيوي الذي يشمل الكائنات الحيـة        ")2( الهيئة العامة للبيئة بدولة الكويت أنها       بإنشاء 96

و من إنسان وحيوان ونبات وكل ما يحيط بها من هواء وماء وتربة وما يحتويه من مواد صلبة أ            

ويعرفها  ".سائلة أو غازية أو إشعاعات طبيعية والمنشات الثابتة والمتحركة التي يقيمها الإنسان           

المحبط الحيوي الذي يـشمل     ((  في مادته الأولي بأنها    1994 لسنة   4قانون البيئة المصري رقم     

سان مـن  الكائنات الحية وما يحتويه من مواد وما يحيط بها من هواء وماء وتربة وما يقيمه الإن         

                                                 

  .1982لسنة ) 61( والمعدل بالقانون رقم 1981لسنة ) 20(من المرسوم بالقانون رقم ) 16(المادة ) 1(
 .1995 يونيو 27ه الموافق 1416 محرم 29صدر بقصر بيان في ) 2
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الوسـط الـذي    (( -:والبيئة باعتبارها محلا للحماية القانونية بصفة عامة تعرف بأنها        )).تآمنش

  .)1())يتصل بحياة الإنسان وصحته في المجتمع سواء كان وسطاً طبيعياً أم وضعياً

  :والبيئية في المفهوم القانوني تتكون من شقين

ء والتربة وما عليها أو بها من كائنات حيـة          وقوامها الماء والهواء والفضا    :البيئة الطبيعية  - 1

  .)2(بجميع أنواعها، وهذه جميعاً تمثل الموارد التي سخرها االله سبحانه وتعالى للإنسان

وقوامها ما وضعه الإنسان في البيئة الطبيعية مـن مرافـق    :البيئة الوضعية أو المستخدمة    - 2

ت أقامها للوفاء بهذه الحاجـات      ومنشأت لإشباع حاجاته الأساسية المادية وغيرها، ومؤسسا      

ويتمثل ذلك استعمالات الأرض الزراعية والمناطق السكنية والتنقيب فيهـا عـن المـوارد              

والثروات الصعبة وكذلك المناطق الصناعية والمراكـز التجاريـة والمـدارس والمـواني             

  :ويقسم رأي فقهي البيئة إلى أربعة أنواع ).3(والشواطئ 

 .مكن بما يحدده القانون من اشتراطات صحية وجمالية في البناءوتت: البيئة العمرانية - 1

 .ط الخضرة والغابات الموجودة في اليابسةيوتشمل مح: البيئة الطبيعية - 2

 .وتتعلق بالغلاف الجوي الملتف حول الأرض وما يدور معه: البيئة الجوية - 3

                                                 

 –سة تأصيلية في الأنظمة الوطنيـة والاقتافيـه    درا– قانون حماية البيئة –أحمد عبد الكريم سلامة    / دكتور) 1(
 .65 الرياض ص– جامعة الملك سعود – النشر العلمي والمطابع –الرياض 

  .40، ص2002قانون حماية البيئة في ضوء الشريعة منشأة المعارف، الإسكندرية، . ماجد راغب الحلو. د) 2(
 3 ص  بـدون دار نـشر،     ،2002ن الأضرار البيئيـة     المسئولية المدنية ع  . يهمحسن عبد الحميد الب   / دكتور) 3(

المسئولية المنية عن الأضرار الناتجة عـن تلـوث البيئـة،           . عبد الوهاب محمد عبد الوهاب    / ودكتور. 1هامش
  .51، ص1994 جامعة القاهرة، -رسالة دكتوراة قدمت إلى كلية الحقوق
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ي للبحـار   وتؤدي دوراً مهماً فـي المحافظـة علـى التـوازن البيولـوج            : البيئة البحرية  - 4

 .)1(والمحيطات

ونخلص من ذلك أن البيئة بالمفهوم القانوني تشير إلى كوكب الأرض الذي يعيش فيـه               

  .أم على المستوى العالمي) الدولة بأركانها(الإنسان سواء كان ذلك على المستوى الإقليمي 

  الفرع الثاني

  .دور سلطة الضبط الإداري في حماية البيئة

  : الإداري في حماية البيئة في إيقاع الجزاءات التالية يتمثل دور سلطة الضبط

يقصد بالجزاء الإداري التدبير الوقائي الذي تتخـذه سـلطات الـضبط            : الجزاءات الإدارية :أولاً

  .)2(الإداري بهدف صيانة النظام العام في أحد نواحيه

  :الجزاءات المالية وغير المالية: ثانياً

مالي الإداري هو جزاء تتخذه الإدارة لتواجه به ما يتم من خرق      الجزاء ال  : الجزاءات المالية  -1

  .)3(لبعض القوانين واللوائح لتحقيق الردع العام والخاص

 1996لـسنة   ) 16( والمعدل بالقانون رقم     1995لسنة  ) 21(وفي القانون الكويتي رقم       

والاشتراطات التي يجب   بشأن الهيئة العامة للبيئة، نص القانون عليها مباشرة عند مخالفة النظم            

) 13(توافرها في المشروع عند بدء نشاطه، ولا يترتب على هذا النشاط تلوث البيئة في المـادة    

 سنواتيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاث : "من القانون، حيث جاء في بداية نص هذه المادة أنه

                                                 

، دار  1994،  1منازعـات التلـوث البيئـي،ط     مدنية في   استقراء قواعد المسئولية ال   .  أحمد محمود سعد   .د) 1(
  .14النهضة العربية، القاهرة، ص

  .22محمد فؤاد مهنا، المرجع السابق، ص. د) 2(
  .93عزيزة الشريف، دراسات في التنظيم القانوني للنشاط الضبطي، المرجع السابق، ص) 3(
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ن لكل من خـالف الـنظم       أو بغرامة لا تزيد على عشرة آلاف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتي           

وقد تأخذ الغرامة المالية صورة صلح، وهـو        ".والاشتراطات المنصوص عليها في المادة الثامنة     

:  وتعديلاته بقولها  1995لسنة  ) 21(من قانون إنشاء هيئة البيئة رقم       ) 14(ما نصت عليه المادة     

فـي هـذا القـانون      للمدير العام أو من يفوضه قبول الصلح في المخالفات المنصوص عليهـا             "

واللوائح والقرارات المنفذة له بعد مواجهة المخالفة بمخالفته، وإثبات الصلح في محضر، وعلى             

المخالف الذي يرغب في الصلح أن يدفع الغرامة التي تحددها اللائحة خلال أسبوع من تـاريخ                

  ."طلبه

  : الجزاءات غير المالية-2

  :تتعدد شكل الجزاءات على النحو التالي  

 فـي شـأن   1996لـسنة  ) 56( رقم  الكويتيقانونالمن ) 39(نصت المادة  :التنبيه والإنذار ) 1

يجوز للهيئة أن توقع أحد الجـزاءات       : "إصدار قانون الصناعة الكويتي تطبيقاً لما سبق على أنه        

الإدارية التالية على المنشآت والحرف الصناعية إذا ارتكبت أي مخالفة لأحكام هذا القـانون أو               

  :)1(ئحته التنفيذيةلا

  .التنبيه -1

 .الإنذار -2

 .الحرمان من الامتيازات الممنوحة كلياً أو جزئياً -3

 .الإيقاف الإداري -4

 ".من هذا القانون) 41(إلغاء الترخيص في الحالات المنصوص عليها في المادة  -5

                                                 

  .ة الكويتي بشأن إصدار قانون الصناع1996لسنة ) 56(من قانون رقم ) 39(المادة ) 1(
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مـن قـانون الـصناعة      ) 39(من القوانين التي قضت بالغلق المؤقت المادة         :الغلق المؤقت ) 2

) 21/1995(من قانون إنشاء الهيئة العامة للبيئة رقـم       ) 13(، والمادة   )56/1996(لكويتي رقم   ا

والتي تقضي بـسحب    ) 67/1976(من قانون المرور الكويتي رقم      ) 39-38(وتعديلاته والمادة   

  .المركبة أو ترخيص القيادة إذا رأت المحكمة أن الجريمة المتعلقة بالقيادة تستحق هذه العقوبة



 

 

90 

  رابعلفصل الا

  الخاتمة والنتائج والتوصيات

  :الخاتمة: أولاً

يعد الضبط الإداري ضرورة لازمة لاستقرار النظام وصيانة الحياة الاجتماعية والحفاظ           

 فبدونه تعم الفوضى وينهار النظام الاجتماعي، ويهدف الـضبط الإداري إلـى              في الدولة  عليها

لتي تهدد أمنه وصحته وسكينته بمـا يفـرض مـن         حماية المجتمع ووقايته من جميع الأخطار ا      

  .قرارات

وضع القيود والـضوابط علـى نـشاط        : "الضبط الإداري على أنه   تعريف   وقد تبين لنا  

وحريات الأفراد لتنظيم ممارستهم لأنشطتهم ولحرياتهم، وذلك بغرض المحافظة علـى النظـام             

  ".العام في المجتمع

 التشريعي يجب أن يكون الضبط الإداري في        ومن ناحية علاقة الضبط الإداري بالضبط     

إطار الضبط التشريعي، وبمعنى آخر فإن الضبط الإداري يتم بأداة قانونية تتمثل في لائحـة أو                

ووفقا لقواعد تدرج القواعد القانونية فإن القاعدة الأدنى يجـب أن تـأتي             . نظام أو قرار فردي   

  .يجب أن تصدر وفقا للقانون" أو النظام"متوافقة مع القاعدة الأعلى ولذلك فإن اللائحة 

أما من ناحية الضبط الإداري وعلاقته بالضبط القضائي، فإن الضبط الإداري يهدف إلى    

الوقاية والضبط القضائي يهدف إلى الردع والعقاب، هذا من ناحية الهدف أو الموضوع، أما من               

 تقوم به - فإن الضبط الإداري - أو القائمين على كل نوع من أنواع الضبط     -الناحية العضوية   

أما الضبط القضائي فهو من اختـصاص مـأموري الـضبط           . السلطة التنفيذية بحسب الأصل   

  .القضائي يمارسونه تحت إدارة وإشراف النائب العام
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والضبط الإداري قد يكون ضبطاً إدارياً عاماً، وقد يكون ضبطاً إدارياً خاصاً، ويختلف             

الضبط الإداري الخاص من حيث أن الضبط الإداري العـام يتـولى            الضبط الإداري العام عن     

تنظيم أنشطة مختلفة ومتعددة ومتنوعة لمجموع الأفراد، في حين يتولى الضبط الإداري الخاص             

وكذلك يتـسم ميـدان   . تنظيم نشاط محدد بوضوح كبير نسبياً أو نشاط جماعة معينة من الأفراد     

يث الدائرة الإقليمية وبالضيق من الناحية الموضوعية، بينما الضبط الإداري العام بالاتساع من ح     

يتسم ميدان الضبط الإداري الخاص بالضيق من حيث المدى الإقليمي، وبالاتساع مـن حيـث               

 .الموضوع

أما عن أهداف الضبط الإداري فإن الهدف الرئيس هو حماية وصيانة النظام العام فـي               

  . والصحة العامة، والسكينة العامةالأمن العام،: الدولة بعناصره الثلاثة

وتمارس سلطات الضبط الإداري اختصاصاتها وواجباتها في الحفاظ على النظام العـام            

 بإبعاد الظروف التي من شأنها الحيلولة دون تحقيـق الحيـاة            حماية الأمن العام  (بأهدافه الثلاثة   

من خلال منع مـسبباتها بمـا   الهانئة للأفراد، والبعيدة عن كل ما يهددها من مخاطر، ويتحصل   

يؤدي إلى إشاعة الشعور بالطمأنينة لدى الأفراد على أرواحهم؛ وسلامة أجـسامهم وأمـوالهم،              

والصحة العامة، تعد حماية الصحة العامة والمحافظة على الأفراد من الأمور المهمة في مجـال      

وبئة والاحتياط من كـل  الضبط الإداري، وتتمثل هذه المحافظة بالوقاية من الأمراض وتفشي الأ   

ما يمس الصحة العامة وذلك بالتطعيم ضد الأمراض السارية وحماية الأغذية من التلوث وفرض 

قيود صارمة على المحلات الخطرة والمضرة بالصحة والعمل على وقاية المياه والبيئـة مـن               

 في دولة الكويت،    ةالمهموتعد حماية السكينة العامة من الأمور       :مخاطر التلوث، والسكينة العامة   

ومن ذلك لوائح المرور التي تصدرها سلطات الضبط لتنظيم المرور وفق قواعد معينة وتـأمر               

تباع أساليب معينة وتفرض شروطاً محددة يتعرض معها المخالف لإجراءات شديدة كـسحب             اب



 

 

92 

بوسائل عدة فمن ناحية أولى تستخدم سلطات الضبط إصدار لـوائح الـضبط التـي               ) الرخص  

من قواعد عامة مجردة تضع القيود على النشاط الفردي لأجل حماية النظام العـام، وكمـا                تتض

تستخدم أيضاً سلطتها في إصدار القرارات الفردية التي تتضمن تطبيق قوانين أو لوائح الـضبط         

على الأفراد، لأن تطبيق القوانين واللوائح عموماً يكون بوسيلة القرارات الفردية التي تخاطـب              

 مـن   مهمـاً  معينين بالاسم أو بالذات، وأخيراً تستخدم سلطات الضبط كذلك امتيـازاً             اًصأشخا

امتيازات السلطة وهي حقها في التنفيذ الجبري المباشر وبالقوة المادية عند الضرورة لقـرارات              

  .الضبط اللائحية أو الفردية

و الاختصاص  يقوم بسلطة الضبط القضائي في دولة الكويت مسئولو الضبط القضائي ذو          

 لسنة  17من قانون الإجراءات الجنائية الكويتي رقم       ) 39(العام في الكويت، وقد أشارت المادة       

وبصفة أساسية  ". الشرطة هي الجهة الإدارية المكلفة بحفظ النظام ومنع الجرائم        " على أن    1960

 بها حسب   فإن أعمال الضبطية القضائية تخضع لإشراف من السلطة القضائية وللجهاز المختص          

  .ما يقرره القانون

ومن أجل تحقيق الأهداف المتعلقة بوقاية النظام العام وتحقيق أهداف سـلطات الـضبط        

الإداري يجب استخدام وسائل تساعد على تحقيق ذلك، وتتمثل بلوائح الضبط، والقرارات الفردية      

  .والتنفيذ الجبري

بـصفة عامـة    لضبط الإداري   تناولت هذه الدراسة بالعرض والتأصيل سلطة ا      لذلك فقد   

من خلال عدة فصول حيث تنـاول الفـصل         على وجه الخصوص    وتطبيقاتها في دولة الكويت     

التمهيدي المقدمة والإطار النظري من خلال بيان مشكلة وأسئلة الدراسـة وهـدفها وأهميتهـا               

  .وحدودها ومحدداتها والدراسات السابقة وأخيراً منهج الدراسة



 

 

93 

 من خلال مبحثين أمـا المبحـث الأول         ماهية الضبط الإداري  اول  أما الفصل الأول فتن   

مفهوم الضبط الإداري وطبيعته القانونية وتمييزه عن أنواع الضبط الأخرى، والمبحـث            فتناول  

  .الثاني تناول أنواع الضبط الإداري

 من خـلال مبحثـين أمـا        أهداف ووسائل الضبط الإداري    فقد تناول    الفصل الثاني أما  

المبحـث الثـاني وسـائل    هداف الضبط الإداري العام والخاص، وتناول  أ فتناول ولالمبحث الأ 

  .الضبط الإداري

 مـن   سلطة الضبط الإداري وحدودها في دولة الكويت        تطبيق  فتناول الفصل الثالث أما  

 سلطات الـضبط الإداري فـي دولـة         تطبيق  تناول وقد المبحث الأول : خلال المبحثين التاليين  

  . في دولة الكويتحدود هذه السلطةما   تناولحث الثانيالمب، والكويت
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  :نتائجال: ثانياً

 حماية  في كل دولة هي– السلطة التنفيذية   – الوظيفة الأساسية الأولى للإدارة العامة       تأكد لنا  -

 هذا النشاط هو الأكثر خطورة والأكثر أهمية        يعدإذ  الإداري   الضبط   النظام العام عن طريق   

 .دولةال بالنسبة لوظائف

صـيانة   بهـدف إنما كان    لأنشطة والحريات الفردية  وهو يقيد ا   الضبط الإداري    تبين لنا أن   -

 .تحقيق المصلحة العامةوالنظام العام 

 رقابـة لع أعمـال الـضبط الإداري ل      اخـض إاستقر القضاء الإداري في دولة الكويت على         -

ات الإداريـة لخطـورة أعمـال      قضائية تتجاوز الرقابة التي يباشرها بالنسبة لسائر القرار       ال

 .الضبط الإداري وانعكاسها المباشر على حريات الأفراد

النشاط الذي تتولاه الهيئات الإدارية ويتمثل فـي        : " الضبط الإداري بأنه   وصلنا إلى تعريف   -

 .تقييد النشاط الخاص بهدف صيانة النظام العام

قـرارات  أو  رارات تنظيمية    شكل ق   على إماتكون   الضبط الإداري     سلطة  قرارات وجدنا أن  -

 .  استخدام وسائل التنفيذ الجبريوأحياناً تملكفردية، 

 يكون ضبطاً إداريـاً     أو يكون ضبطاً إدارياً عاماً،       فإما أن  ن نوعا الضبط الإداري وجدنا أن    -

مجموع الصلاحيات والسلطات التـي تملكهـا       "فيقصد به   الضبط الإداري العام    ، فأما   خاصاً

اري العام للمحافظة على النظام العام بمدلولاته الثلاثـة، الأمـن العـام،             هيئات الضبط الإد  

 .والسكينة العامة، والصحة العامة

 ."صيانة النظام العام بطريقة معينة في ناحية معينة "فيقصد بهالضبط الإداري الخاص أما  -
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تنظـيم    على سبيل المثال   افي كل صورة ومنه    النشاط الفردي    يقوم الضبط الإداري بمتابعة    -

 . وغير ذلكالمحال العامة وتنظيم المروروالاجتماعات العامة 

تمارس سلطات الضبط الإداري نشاطها عن طريق تضمين لوائح الضبط قواعـد مجـردة                -

وضع قيود على نشاط الأفراد بهدف تأمين الأمن العـام والـسكينة    (وغير شخصية تتضمن    

 ).العامة والصحة العامة

خيص، وإيقاف إصدار تراخيص    الغاء منح تر  في الكويت لإ  داري  تدخلت سلطات الضبط الإ    -

 .جديدة في مجال البيئة، ومنع تجديد التراخيص المهنية، وذلك حفاظاً على البيئة من التلوث

تعد القرارات الإدارية الفردية الوسيلة الغالبة في مزاولة النشاط الضبطي، حيث تنشأ عنهـا               -

 أو أفراد معينين بذواتهم، خلافاً لِلَوائح الضبط التـي          علاقة مباشرة بين سلطة الضبط وفرد     

 .تضع قواعد قانونية عامة

،  الدسـتور   فـي  نصبموجب  الضبط  صدار لوائح   في الكويت لإ   حق السلطة التنفيذية     ورد -

يضع الأمير بمراسيم لـوائح الـضبط واللـوائح    "من دستور الكويت أن ) 73(نصت المادة   

 ".ارات العامة بما لا يتعارض مع القوانينالمركزية لترتيب المصالح والإد

يكون لهيئة الضبط الإداري استعمال القوة الجبرية لتنفيذ إجراءات الـضبط، دون الحاجـة               -

) 39(ما جاءت به المادة      ومثاله   للحصول على إذن مسبق من القضاء للقيام بالتنفيذ المباشر        

ي الجهة الإدارية المكلفة بحفـظ      الشرطة ه "من قانون الإجراءات الجنائية الكويتي على أن        

 ."النظام ومنع الجرائم

 سلطات الضبط الإداري في      والعديد من الدول بالنص على     فرنسا ومصر اتجه الكويت نهج     -

 . ولوائحها التنظيميةتورهادس
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 حق الإدارة باستعمال السلطات الاستثنائية حتى قبل إعـلان الأحكـام            بعض الفقهاء يضيف   -

مـن  ) 123(ق عوامل التهديد للنظام ومؤسسين ذلك على نص المادة          العرفية، متى كان تحق   

يهيمن مجلس الوزراء على مصالح الدولة، ويرسم السياسة        "الدستور الكويتي التي تقرر بأن      

، وبنـاء   "في الإدارات الحكوميـة   العمل  العامة للحكومة، ويتابع تنفيذها، ويشرف على سير        

 بشأن الأحكام العرفية التي تبرر إعـلان        1967نة  لس) 22(على ذلك فقد صدر القانون رقم       

 .حالة الأحكام العرفية محدداً لها خمس حالات
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 :التوصيات: ثالثاً

  :في ضوء نتائج الدراسة يوصي الباحث بما يلي  

نظـام  بالإضـافة إلـى     الأخذ بنظام اللامركزية الإقليمية فيما يتعلق بالضبط الإداري          -1

 في كل من القـانون       بشكل أفضل وأشمل   ضبط الإداري المركزية وذلك لتنظيم أعمال ال    

  .الأردني والقانون الكويتي

 لجميع جهات الضبط الإداري وذلك مـن         حديث إيجاد تنظيم تشريعي في دولة الكويت      -2

، مـن    تواكب الدولة الحديثـة    متطورة أعمالها وفق لوائح تنظيمية       وتطوير أجل تنظيم 

 .الضبط الإداريخلال إيجاد نصوص دستورية وتشريعية تنظم 

 بـشأن   1996لـسنة   ) 16( المعدل بالقانون رقم     1995لسنة  ) 21(تعديل القانون رقم     -3

يقوم بتلويـث   من  جزاءات على   المزيد من ال  إنشاء الهيئة العامة للبيئة بحيث يتم توقيع        

  .البيئة من خلال إقامة المشاريع المختلفة
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  المراجع

  :المراجع العربية

  :الكتب: أولاً

  .2،  لا ذكر للدار ولا للبلد، ط1، ج المعجم الوسيط أنيس  وآخرون، إبراهيم -

، الجـزء الرابـع،     1 ط لسان العـرب،  ،  )ه711ت  ) (1968(أبن منظور، محمد بن مكرم       -

  .بيروت، دار صادر،

 القاهرة، الهيئة المصرية العامة     الضبط الإداري وحدوده،  ،  )1995(أبو الخير، عادل السعيد      -

  .للكتاب

 . الكويتالقانون الإداري،، )1973(حمد علي آل ياسين، م -

  . دار الثقافة الجامعيةمبادئ القانون الإداري،، )1997(أمين، محمد سعيد  -

دراسة تأصيلية مقارنة فـي القـانون الإداري البيئـي          ، الضوضاء،   )1998(الباز، داود    -

 . دار النهضة العربيةوالتشريع الإسلامي،

  . القاهرة، دار النهضة العربيةاصة للضبط الإداري،الطبيعة الخ، )1989(بدران، محمد  -

نظرية الضبط الإداري في النظم المعاصرة والشريعة ، )1995(بسيوني، عبد الرؤوف هاشم  -

  .، دار النهضة العربيةالقاهرةالإسلامية، 

  . القاهرة، دار النهضة العربيةالوسيط في القانون الإداري،، )1998(بطيخ، رمضان محمد  -

  . القاهرة، دار الفكر العربيالوسيط في القانون الإداري،، )1964(حمود عاطف البنا، م -

  .جامعة القاهرة، كلية الحقوقحدود سلطة الضبط الإداري، ، )1980(البنا، محمود عاطف -
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 بدون  - ،القاهرة   المسئولية المدنية عن الأضرار البيئية    ). 2002(البيه، محسن عبد الحميد    -

 .دار نشر

 الـشركة العالميـة   معجم المصطلحات الفقهيـة والقانونيـة،  ). 1996(جرجس،  جرجس     -

  .1للكتاب، بيروت، لبنان، ط

،  نـشاط الإدارة العامـة أسـاليبه ووسـائله    –القانون الإداري ، )1978(الجرف، طعيمة    -

 .القاهرة، دار النهضة العربية

 مية،تـدرج القواعـد القانونيـة ومبـادئ الـشريعة الإسـلا           ،  )ت.د(جمال الدين، سامي     -

  .الإسكندرية، منشأة المعارف

دورية ، العمل الشرطي وتحقيق المصلحة العامة،       )1994(جمال الدين، محمود سامي محمد       -

  .، الشارقة، المجلد الثاني، العدد الرابع الصادر في مارسالفكر الشرطي

حق الإنسان في بيئة سليمة في القانون الدولي العـام رسـالة            ): 1988(الحاف، رضوان    -

 . كلية الحقوق جامعة القاهرة –وراه دكت

  . القاهرة، دار النهضة العربيةالقانون الإداري،، )2005-2004(حسبو، عمر أحمد  -

، المنصورة، مكتبة الجـراء     1 ج القضاء الإداري، قضاء الإلغاء،   ،  )ت.د(حسن، عبد الفتاح     -

  .الجديدة

 .سل، ذات السلا1 طالقانون الإداري الكويتي،، )1981(الحلو، ماجد  -

  .قانون حماية البيئة في ضوء الشريعة منشأة المعارف، الإسكندرية) 2002(الحلو، ماجد -

إستراتيجية الضبط الإداري لمنع الجريمة فـي الجمهوريـة         ،  )1999(الدرة، محمد محمد     -

 . بدون دار نشراليمنية،
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 استقراء قواعد المسئولية المدنية فـي منازعـات التلـوث         ،  )1994(سعد، احمد محمود      -

 .، دار النهضة العربية1، طالبيئي

 دراسة تأصيلية في الأنظمة الوطنية      –قانون حماية البيئة    ) ت.د(سلامة، أحمد عبد الكريم      -

  .، النشر العلمي والمطابع، جامعة الملك سعود ، الرياض، الرياض-والاقتافيه

  .ضة العربية القاهرة، دار النهأصول القانون،، )1989(سليمان، عبد المجيد وجعفر، أنس  -

  . دار النشر للجامعات المصريةمبادئ القانون الإداري،، )1945(شحاته، توفيق  -

  . دار النهضة العربية،)النشاط الإداري(القانون الإداري ، )1984(الشرقاوي، سعاد  -

 القـاهرة، دار    دراسات في التنظيم القانوني للنشاط الـضبطي،      ،  )1989(الشريف، عزيزة    -

  .النهضة العربية

الـضبط  : النـشاط الإداري  (القانون الإداري   ،  )1999(شريف، عزيزة والعصار، يسرى     ال -

  . المرفق العام، الكويت، مؤسسة دار الكتب للطباعة والنشر،)الإداري

  . عمان، مطبعة الجامعة الأردنيةمبادئ القانون الإداري،، )1996(شطناوي، علي خطار  -

الدولة عن أعمال الضبط الإداري فـي       مسئولية  ،  )2002-2001(شوايل، عاشور سليمان     -

  . القاهرة، دار النهضة العربيةالقانون الليبي والمقارن جنائياً وإدارياً،

 . بيروت، الدار الجامعيةالقانون الإداري، )1994(شيحا، إبراهيم  -

  ).دراسة مقارنة(النظام الدستوري بين الكويت ، )1994(الطبطبائي، عادل  -

، 5 دراسة مقارنـة، ط    النظرية العامة للقرارات الإدارية،   ،  )1985(الطماوي، سليمان محمد     -

  .القاهرة، دار الفكر العربي

  . القاهرة، دار الفكر العربيالوجيز في القانون الإداري،، )1994(الطماوي، سليمان محمد  -
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  . الكتاب الأول، دار الثقافة للنشر، عمانالقانون الإداري،). 1996(الطهراوي، هاني علي  -

 الطبعـة  -الكتـاب الثـاني  -، دراسة مقارنة القانون الإداري ). 1977(، خالد خليل      الظاهر -

 .الأولى  دار المسيرة للنشر، عمان

دور مجلس الدولة المصري في حمايـة الحقـوق والحريـات           ،  )1991(عبد البر، فاروق     -

  .، غير محدد مكان الطبع2 جالعامة،

، 1 ط ؤسسات السياسية فـي الكويـت،     النظام الدستوري والم  ،  )1989(عبد الملك، عثمان     -

  .مكتبة الفلاح

 بيـروت، منـشورات   مبادئ وأحكام القانون الإداري،، )2002(عبد الوهاب، محمد رفعت   -

 .الحلبي الحقوقية

  .،دمشق، مطبعة دار الجامعة1جالوجيز في الحقوق الإدارية،، )1961(العجلاني، عدنان  -

  .رة، دار النهضة العربية القاهالبوليس والدولة،، )1972(عصفور، محمد  -

أصول النظـام الإداري وتنظـيم       (القانون الإداري، الجزء الأول،   ،  )1976(العطار، فؤاد    -

 .، القاهرة، دار النهضة العربية)الإدارة العامة

ورقة عمل مقدمة فـي     ، دور القضاء في حماية البيئة في الكويت،         )2002(العنزي، جمال    -

  . الكويتنوني البيئي في المنطقة العربية،مؤتمر دور القضاء في تطوير القا

 . مكتبة الفلاحالنظام القانوني للتراخيص في دولة الكويت،، )2002(العنزي، فهد مرزوق  -

كليـة الحقـوق، الكويت،جامعـة       القانون الإداري،  ،)2009(الفارسي،أحمد والحميدة، خليفة   -

  .الكويت
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وأعمال السلطة الإدارية بين القانون نشاط (القانون الإداري ،  )1988(الفياض، إبراهيم طه     -

  .، الكويت، مكتبة الفلاح للنشر والتوزيع)الكويتي والقانون المقارن

  . مكتبة الفلاح للنشر والتوزيع،، الكويتالقانون الإداري، )2008(الفياض، إبراهيم طه  -

لتوزيع، ، الكتاب الأول، دار وائل للنشر وا      القانون الإداري الأردني  ). 1999(كنعان، نواف    -

 .عمان

  .دار الصفا للطباعة، 3جعلاقة الفرد بالسلطة،، )1989(محفوظ، عبد المنعم  -

 الكتـاب الثـاني، النـشاط       القانون الإداري فلسفة وتطبيقاً،   ،  )1992(محفوظ، عبد المنعم     -

  .، دار النشر غير مذكورة2الإداري، ط

  .ن. دأصول القانون الإداري،محفوظ، عبد المنعم،  -

دور سلطات الضبط الإداري في تحقيق النظام العام وأثرهـا          ،  )1998(عليم  مشرف، عبد ال   -

  . دراسة مقارنة، دار النهضة العربيةعلى الحريات العامة،

مبادئ وأحكام القانون الإداري في ظـل الاتجاهـات الحديثـة،        ،  )1975(مهنا، محمد فؤاد     -

  . القاهرة، دار المعارفدراسة مقارنة،

 منـشأة المعـارف،     م المبادئ في القـضاء الإداري الفرنـسي،       أحكا،  )ت.د(يسري، أحمد    -

 .الإسكندرية

 :الدوريات والأبحاث: ثانياً

حماية القانون الإداري للبيئة في دولة الكويت من التلوث الـسمعي           . )2006(الباز، داود    -

 . النشر العلميمجلس مجلة الحقوق، الكويت،



 

 

103 

مجلـة الدولـة    مـة للـضبط الإداري،      ، النظرية العا  )1962(الشريف، محمود سعد الدين      -

  .11، العددالمصري

دور سلطات الضبط الإداري في المحافظة على النظام        ،  )2001(الصارمي، سعيد بن جعفر      -

 رسالة ماجستير غير منشورة، عمـان، الجامعـة   العام، دراسة مقارنة بين الأردن وعمان،   

  .الأردنية

 دراسة مقارنـة،  : وجه نشاط الإدارة  الضبط الإداري كوجه من أ    ،  )2004(صومان، رامي    -

  .رسالة ماجستير، عمان، جامعة عمان العربية للدراسات العليا

 دراسة مقارنـة، رسـالة      العلاقة بين القانون ولائحية،   ،  )1984(عبد الحميد، عبد العظيم      -

  .دكتوراه، جامعة عين شمس

ظـروف  سـلطات الـضبط الإداري فـي ال       ،  )1979(عبد الحميد، محمد شريف إسماعيل       -

  . رسالة دكتوراه، القاهرة، حقوق عين شمس،)دراسة مقارنة(الاستثنائية 

سلطات الضبط الإداري في الظروف الاستثنائية، ، )1992(عبد الحميد، ممدوح عبد المطلب  -

أطروحة دكتوراه، كلية الدراسـات     سلطات البوليس في قوانين الطوارئ، دراسة مقارنة،        

  .العليا بأكاديمية الشرطة

 المسئولية المدنية عن الاضرار الناتجة عن تلوث –) 1994( الوهاب، عبد الوهاب محمدعبد -

  . جامعة القاهرة–البيئة، رسالة دكتوراة قدمت الي كلية الحقوق 

سلطات الـضبط الإداري فـي مجـال ممارسـة حريـة            ،  )1993(فتح الباب، محمد أحمد      -

  .شمس عين الحقوق، جامعة كليةدكتوراه،   أطروحةالاجتماعات العامة، دراسة مقارنة،
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دراسـة  : رقابة القضاء على مشروعية أعمال الـضبط الإداري       ،  )2007(الماربي، أحمد    -

 . اليمن، رسالة ماجستير، جامعة عدن،)فرنسا، مصر، اليمن(مقارنة 

  لقوانين والأحكاما: ثالثاً

  .الدستور الكويتي -

  .1969لسنة ) 11(قانون الأحكام العرفية الكويتي رقم  -

   بشأن منع تلوث المياه الصالحة للملاحة بالزيت1994لسنة ) 12(القانون الكويتي رقم  -

 والمتعلـق   1982لسنة  ) 61( والمعدل بالقانون رقم     1981لسنة  ) 20(القانون الكويتي رقم     -

  .بالبيئة

 بشأن الهيئة   1996لسنة  ) 16( المعدل بالقانون رقم     1995لسنة  ) 21(القانون الكويتي رقم     -

 . للبيئةالعامة

  . والمتعلق بالبيئة1970لسنة ) 28(القانون الكويتي رقم  -

 . بشأن إصدار قانون الصناعة الكويتي1996لسنة ) 56(القانون الكويتي رقم  -

  .قرارات محكمة التمييز الأردنية -

  




